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VS Bes tthe مضا ل ا‎ SS 
جحية السنة بين الإمام أبي الحسن الأشعري‎ 
We لاوم‎ tea E والمجدثين‎ 
والظني من الأخبار وحجيتهما‎ goat : 
NOE الحسن الأشعري د اي‎ gl ply! عند‎ 


: تاريخ نشوء القوّل بعدّم الاحتجاج إلا باليقيني 


من الأخبار O‏ 1 


: موقف الإمام أبي SAV Geno‏ من هذا 


التقسيم ومراتب حجيته i AO‏ 


: اليقيني والظني من الأخبار وموقف المحدئين 


من هذا التقسيم ومن إفادته 055 VA sau‏ 


: بيان be‏ المحدثين بأن أخبار الآحاد 


الصحيحة قد تفيد الرجحان دون يقين لم 


: عبارات جماعة من المحدثين تصرّح بعلمهم 


باختلاف مراتب الأخبار» وأن منها ما يفيد 
العلم» ومنها ما يفيد اليقين Neen‏ 


الفصل الثالث 
e‏ المطلب الأول 


© المطلب الثاني 


: مراعاة يقينية أخبار الآحاد وظنيتها عند 


المحدثين» في احتجاجهم بها في العقائد 
والأحكام tet del‏ ز ز ز ز Tete,‏ 


: بيان أسباب الاختلاف 


بين مدرستي المتأخرين من الأشعرية 


وأهل الحديث 

في منهج الاحتجاج بالأخبار سا ا 
ER SA‏ كرو نوه MON) e SAE A‏ 
E O ETO pee‏ 48817 


الحمدٌ لله 505 خَلْقِهِ وَرِضا نَفْسِهِ athe B55‏ وَهِدَادَ كلماته. 
فالحمد لله. 

وأصلي وأسلم على من وحذناك به» من قد هدى الناس 
إليك» وحيّبهم فيك» وعبّدهم ليك ؟ قهو حبيبك الذي اصطفيته 
على العالمين» وهو حبيب عبادك المؤمنين .وحبيب جميع الأنبياء 
والمرسلين؛ فاللهم صل على محمد ghey‏ أزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى أڑواجه وذريته» 
كما باركت على آل إبراهيم»ء إنك حميد مجيد. 

أما بعد: 

فإن من أكثر سجالات الفكر الشرعي» على مر القرون 
الإسلامية» شبوعًا Getty‏ وطولا: مسائل الاحتجاج بالأخبار؛ 
WY‏ متعلّقة بالمصدر الثاني من مصادر التشريع» وهو السنة 
النبويّة المشرّفة. 

وعلى كثرة ما كُتب في علوم السنة من مصنفاتٍ مفردةٍ 


¥ 


وأبواب وفصولٍ ومباحتٌ» فهي Ale‏ قائمٌ بذاته من العلوم 
الإسلامية السامية - إلا أن مجال البحث والتنقيب عن أسرار 
علومها ما زال قائمًا. 

ومن المسائل المتعلّقة بالأخبار والتي شغلت المنهج 
الحديثى والفكر الأصولى والبحث الكلامى قضايا القطعى 
والظني في السنة النبوية» وأقسام السنة باعتبارهماء وطريقة تمبيز 
الخبر بأخخدهما عن الآخر. بل لقد كانت هذه المسألة مثار 
معارك علميق» OST‏ (وما زالت تؤثر) على الساحة الشرعية 
أعظمَ الأثر وأعمقه.. بل لا أبالغ إن قلت: إن هذه المسألة كانت 
مفترق طرق لطوائك المسلمين» باختلاف أنواعها وأسباب 
افتراقها. 

ولذلك؛ Ll pdt cael‏ جانب من جوانب هذا 
الموضوعء بتسليط الضوءغلى متزاقف الاتفاق والافتراق بين 
منهج الإمام أبي الحسن الأشعرّي: و منهتج: المحدّثين في التفريق 
بين اليقيني والظني من الأخبار» وقي منهجهم في الاحتجاج 
بهما. فقد غرفت مدرسة الإمام أبي الخسن بُمُتهجها الكلامي 
الخاص» وعُرف المحدّثون بمنهجهم النقدي الخاص للسنة 
النبوية» فهل بين منهجيهم في موضوع اليقيني والظتي من 
الأخبار مواطن اتفاق وافتراق؟ 

هذا ما حرصت على استخلاصه. نائيًا بالبحث عن النتائج 
الحاضرة بسبب BY‏ العلميء راغبًا في درس مشكلته لمعرفة 
شىء من أصول تلك السجالات العلمية» وهل كان أبو الحسن 
الأشعري نقطة تحوَّلٍ فيها؟ أم كان امتدادًا لمنهج المحدّثين من 
قبله؟ 


ولكن be‏ في مثل هذا الموضوع الشاتك والشائق تكتنفه 
العديد من الصعوبات» ولا داعي لذكرها؛ إلا بقدر ر ما ean‏ 
الباحث ويعين ين القارئ على فهم جزء من طبيعة هذا البحث» 
وطريقة السير فيه. فمن صعوبات هذا البحث الخاصة به: 


صعوبتان : 


الأولئ:. ضياع أكثر مصنفات الامام أبي الحسن Og BY‏ 
ومع وقوفي على<جميع كتبه المطبوعة» واستعراضي لهاء لم 
أخرج إلا بعبارات”قليلة متعلقة بموقفه من الأخبار وروايات 
السنة. ومع أهمية تلك ce pal‏ ومع كونها أساسًا جيدًا يمكن 
الاعتماد عليه في إظهان JOS‏ الذي ينطلق منه الإمام أبو الحسن 
الأشعري في تعامله مع الأخبار# :إلا أن هناك جوانب مهمة في 
موقفه منها ما زالت تحتاج pee Gl!‏ وإيضاح» ولم أجدها في 


BUEN بلغت‎ bel على الرغم من أن مؤلفات الإمام أبي الحسن الأشعري قد قيل‎ )١( 
وكلها مطبوعة:‎ SLA إلا أن ما وصل إلينا منها لا يتجاوز‎ sobs 
مقالات الإسلاميين.‎ ١ 
رسالة إلى أهل الثغر.‎ - ۲ 
-اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع.‎ ۳ 
الإبانة عن أصول الديانة.‎ 5 
رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام.‎ 0 
أما رسالة الإيمان: فهي مقالة لا تندرج في مسمى الكتب.‎ 
وأما شجرة اليقين: فهو كتاب مدسوس على أبي الحسن الأشعري» كما بيّن ذلك عدد‎ 
من الدارسين.‎ 
وتبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ »)5194-344/5 /١( انظر: الفهرست لابن النديم‎ 
وكشافٌ كتب الأشعري التي سماها ابن فورك في كتابه (مجرد‎ :)١80-778 95( 
وتاريخ الأدب العري‎ ء)۴٦۲‎ TN) دانيال جيماريه‎ age المقالات)؛: صنعةٌ‎ 
.)۳۹ 88/5 /۱( وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين‎ CEPT. ٤۲۹ /۲( لبروكلمان‎ 


عباراته. وهذا ما اضطرني إلى تكميل هذه الجوانب من كلام 
أتباعه المعروفين بالانتساب إليه والمقرّرين لمذهبه. 


ولكن الدارسين للمذهب الأشعري لا تخفى عليهم 
الاختلافات التى وقعت بين أئمته» كبقية المذاهب» خاصة أننا 
ss‏ عن أئمة كبار» لهم اجتهاداتهم الخاصة. كما أن المذهب 
الأشعري»› ومن خلال أئمته أيضّاء قد je‏ بمراحل عديدة» 
بحسب اختلاف أئمته فيه. ولهذين السببين: لم يكن من الصحيح 
أن Lef‏ كلام ”كل أئمة المذهب الأشعري امتدادًا كاملا لمذهب 
أبي الحسن SREY‏ نفسه؛ وكيف يمكن ذلك مع اختلافهم هم 
أنفسهم» ومع انطلاقتهم. الاجتهادية والفكرية الواضحة التي لم 
يكونوا مقيّدين فيها»باجتهادات إمام المذهب. ولذلك كان لا بد 
من وضع gt!‏ موضوعي للعلهاء الذين يمكن أن اعتمد عليهم 
في تكميل جوانب تصؤازا-مذهن.أبي الحسن الأشعري عن 
الأخبار» ولمعرفة ما أحتاج aie‏ منتقريره عنها. 

فوجدث WU‏ ضابطين موضوغيين لهذا الاختيار: 

الأول: هو قرب الزمن؛ epee O55 OY‏ الحسن 
الأشعري» مع إمامتهم. يجعلهم أولى بمعرفة مذهني إمامهم 
ممن cle‏ بعدهم؛ Goly‏ بتقريره كما تركه قبل أن“تدخله 
الاجتهادات الخاصة ببعض الأئمة الذين تأخروا عنه. 

الثاني: اختيار أعيان المذهب المعترف لهم بأنهم أعرف 
الناس بمذهب أبي الحسن»› وأدراهم بتقريراته» وأنصرهم لها. 

وبالنظر إلى الضابط الأول: فكم كنت أتمنى أن أقف على 
شيء من تقريرات تلامذة أبي الحسن الأشعري الآخذين عنه بلا 


1 


واسطة”". ولكن لم يُطبع حتى الآن شيءٌ من نتاج هذه الطبقةء 
مما يمكن أن نجد فيه ow‏ أو كلامًا عن موضوع الأخبار 
ویقینیتها وظنيتها. 

لكني وجدت غاية البحث في الطبقة الثانية» ممن تتلمذ 
على تلامذة أبي الحسن الأشعري» وليس بينهم وبينه إلا واسطة 
واحدة. فكان هؤلاء هم أولى من يُعتمد عليه في تكميل تقرير 
أبي الحسن الأشعري. 

وبالنظر إلى الصُتابط الثاني: وجدت في قائمة الطبقة الثانية 
(المذكورة (GT‏ ثلاثة أثمةءهم أكبر أئمة الأشعرية» ومن يُسَلَّم 
لهم العلمٌ العميق LIL‏ وهم: أبو بكر محمد بن الطيب 
ابن محمد الباقلاني EFS)‏ هاب وأبو بكر محمد بن الحسن 
ابن فورك ES)‏ ه)ء وأبو Gee‏ إبزاهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن مهران الِإسْفِرَايينى (ت418ه): :وقد OWS‏ لهؤلاء الأئمة الثلاثة 
أكبر الأثر في نشر مذهب gl‏ الحسن peed Zl‏ بالقيام 
بالمذهب كانت موضع SLE)‏ من عصرهم» وبع تغصرهمء عند 
جميع علماء الأشعرية وغيرهم. ٠‏ 

ومما يشير إلى شهرتهم وتميّزهم هذا الخبر اللطيف ذو 
الدلالة الواضحة: قال الحافظ عبدالغافر الفارسى (579 ه): 
«وحَكى لي من أثقُ به: أن الصاحب بن abe‏ كان إذا انتهى 


)0 انظر تسمية بعض أعياءهم في تبيين كذب المفتري لابن عساكر (9/ا1 /7037). 


(؟) تحرف في المصدر إلى: «ابن الصاحب»: والتصويب من المصادر الناقلة عنه» كما 
«hk‏ 
SY‏ 


إلى ذكر الباقلاني وابن فورك والإسفراييني» وكانوا متعاصرين 
من أصحاب الأشعري» قال لأصحابه: إن الباقلاني OAS Foe‏ 
وابن فورك ie‏ مُطْرِقُ» والإسفراييني نار تُحرق. (قال عبد 
الغافر:) وكأن روح القدس نفث في رُوعه حتى أخبر عن حال 
هؤلاء الثلاثة بما هو حقيقةٌ الحال منهي». 


ولما أرّخ Za‏ الدين المقريزي ALIS)‏ لانتشار المذهب 
الأشعري قال عنه: «فمال إليه جماعة» وعوّلوا على رأيه: منهم 
القاضي أبو بكر“ محمد بن الطيب الباقلاني المالكي» وأبو بكر 
محمد بن peel‏ فورك وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن مهران الإسفرايينيٌ» والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن يوسف Ie. QE td)‏ فأنت ترى أنه عندما أراد أن يذكر 
الطبقة الأولى ممن نص مذهت الأشعريء لم يذكر إلا هؤلاء 
الثلاثة وافتتح بهم. GRIGG)‏ الشيرازي (والعلماء الذين 
ذكرهم بعده في هذا السياق) فهم طبقة متأئخرة في الزمن عن هؤلاء 
الثلاثة. مما يدل على أن أشهر علماء الأشعرية في طبقة الآخذين 
عن تلامذة أبي الحسن الأشعري: هم أولتلك الأئمةوالتلاثة. 


Gd‏ فى هؤلاء الأئمة الثلاثة الضابطان المذكوإن: فهم 


AYIA SS YH الصريفيني‎ eb المنتخب من السياق لعبدالغافرء‎ )١( 
وقد اشتهرت هذه العبارة معزوَةٌ لابن عساكرء لا لعبدالغافر» وهي موجودة بنضها‎ 
لکن كان ابن عساكر قد بِيّن‎ VEE) وكمالها في كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ 
في أول الصفحة أنه ينقلها من كتاب عبدالغافر إليه» فوقع الوهم لبعض العلماء‎ 
CPOE /۱۷( والباحثين أنبا من كلام ابن عساكر. فانظر: سير أعلام التيلاء للذهبي‎ 

وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ AVOV‏ 
)1( المواعظ والاعتبار في ذكر الخظط والآثار للمقريزي .)48١/١/5(‏ 
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ممن أخذ عن تلامذة ol‏ الحسن الأشعري وتخرج ب وهم 
أعيان المذهب الأشعري من هذه الطبقة» بلا نزاع. 

الأئمة الثلاثة» wy‏ لنا التوضيحَ الذي كان التقريرٌ اتل 
ينشده» وأكملث جوانت بعحثه ibs‏ هذا 


ومن أهم هذه المصادر التي رجعت إليها من غير تأليف 
أبي الحس «لأشعري: كتاب (مجرّد مقالات أبى الحسن 
الأشعري) لأبي بكر بن فورك. وتأتي أهمية هذا الكتاب: من 
جهة أن مؤلفه» Ul‏ بكر بن فورك» قد خصّه بمقالات أبي الحسن 
الأشعري» وليس EGS‏ باجتهادات ابن فورك وآر ائه هوء فهو 
arent al Bl soe‏ اتابن العمل er‏ لوهذ 
الكتاب. وحقًا هو كذلك فکثی راما كان يصرّح بنقله من كتب 
أبي الحسن الأشعري المفقودة:7وكم JO‏ منها نصوصًا في غاية 
الأهميّة» ولذلك كان هذا الكتاب في مقام ما وجدناه من كتب 
الإمام أبي الحسن الأشعري. 

ولئن أخذ شيخ OLY‏ ابن تيمية (ت۷۲۸ه) كلى. أبي بكر 
ابن فورك: أنه ربما أخطأ في نقله عن أبي الحسن» وأته ريما 
نسب إليه ما كان يعتقد أنه الحق” (كما قال)؛ Ob‏ هذا لا يكاد 


)١(‏ ولذلك ترجمهم ابن عساكر في الطبقة الثانية من أصحاب الأشعري» في كتابه تبيين 
كذب المفتري: 
- فالباقلاني ترجه فيه: “CVV YAY)‏ 
- وابن فورك : VET YY Y)‏ 
والإسغرايبني: TELL YEN)‏ 
)1( انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ EV VEO ۸۳ AT‏ 
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يخلو منه OS Mol‏ ولا يعني ذلك سقوط الاحتجاج به فيما ينقله 
عن أبي الحسن الأشعري؛ إذ يبقى أن الأصل في أبي بكر 
ابن فورك أنه من القَيّمين بمذهب الأشعري المشهود لهم 
ULYL‏ فيه" وهو الذي انفرد بالنقل عن عشرات الكتب 
لأبي الحسن الأشعري مما لا يكاد يعرف علماء الأشعرية (فضلا 
عن غيرهم) عامتّها إلا من طريقه”". فإذا لم نقبل مثله في النقل 


وأما الضعوبة الثانية: فهى اختلاف معانى بعض الألفاظ 


() حيث إن نقل الإجماع من العلماء فيما لا إجماع فيه بناء على الظن الخاطئ» Just‏ 
خطأ من نسبة رأي الا ob Gl‏ الحق الذي لا يخالفه أحد. ووقوع هذا الخطأ 
من العلماء ء في YAIRI‏ يكاد يخفى على مدقق » وما سلم منه كبير 
tel‏ ولا د شيخ الإسلام تقمته. 
A id aly‏ عام من مثل هذا الْنطنأ» OEY‏ أن يخطئ ابن فورك في نقله عن 
أبي الحسن الأشعري. ولكن لا يعني SUS‏ عدم ald gd‏ عن أبي الحسن» ALLS‏ 
Les‏ العلماء في تقل بعض الإجاعات إسقاظ done‏ تلهم له مطلقًا. 

(؟) مكانة ابن فورك في المذهب الأشعري ظاهرة de ghee‏ .“كمال سبق. 
ولا نقل بعض العلماء خلافًا في سنة وفاة أبي الحسن الاشعري :زجح ابن عساكر ما 
ذكره ابن فورك» ghey‏ قائلاً: «ابن فورك تلميذ تلميذه أبي الحسن آلباهلي» وهو أعلم 
te al‏ تبيين كذب المفتري CV EV)‏ وقال عنه الذهبي : :كان أشعريّاء Lah‏ في علم 
الكلام؟. سير أعلام النبلاء ATVI)‏ : 

() انظر: المسرد الذي صنعه محقق (مجرد المقالات) دانيال جيماريه لكتب الأشعري 
التي ”ماها ابن فورك في كتاب» ونقل منها ART TY)‏ 
وقد استوقفني اعتزاز أبي بكر بن فورك بتميّزه بمعرفة مقالات أبي الحسن في أحد 
المواطن من كتابه» ونعيه على أهل عصره تقصيرهم في ذلك؛ حيث نقل نقلا باللفظ 
عن كتاب (التفسير) لأبي الحسن» ثم قال عن هذا النقل: «وهذا غير معروف عند 
أصحابنا؛ لقلة وجود هذا الكتاب في أيديهم» وبعضه UD‏ عنايتهم بتدبّرها». 352 
المقالات (0134). 


٤ 


الاصطلاحية المهمة في هذا البحث عند العلماء» بتعدّدِ إطلاقهم 
للمصطلح الواحد على أكثر من معنى. من مثل: مصطلح 
(العلم)» و(الضروري)» و(النظري)» و(المتواتر)ء و(الاحاد)» 
وغير ذلك. 
فمن دخل ساحة هذا البحث بمعان ثابتةٍ في ذهنه لهذه 
المصطلحات ونحوهاء وبقوالب جاهزة لهاء لن يستطيع فهم 
كلام العلماء: ولا أن يحرّر مذاهبهم في هذا الباب؛ فللعلماء 
فيها مقاصد مختلفة» ولذلك فسوف يخطئ من يحمل أحد تلك 
الألفاظ على GI‏ معني قبل أن ly‏ من مراد قائله منه. 
وقد عرضت شتائل كا البحث تحت أربعة فصول وخاتمة: 
- الفصل الأول : حجية المنثة:بين الإمام أبي الحسن الأشعري 
والمحدثين. 
- الفصل الثاني: اليقيني pally‏ الأخبار وحجيتهما عند 
الإمام أبي الحسن الأشعري. 
- الفصل الثالث: اليقيني والظني من LEM‏ وموقف 
المحدثين من هذا التقسيم ومن إفادته. 
- الفصل الرابع: بيان أسباب DESY‏ بين مدرستي 
المتأخرين من الأشعرية وأهل الحديث في منهج الاحتجاج 
بالأخبار. 
فإلى فصول هذا البحث ومطالبه» مستعينين بالله تعالى على 
التوفيق إلى ما فيه رضاه. 


Po 


الفصل )50 
ححيّة السنة 
بين الإمام أبي الحسن"الأشعتري والمحدثين 


Pr 


اتفقت الأمة كلها على حجية السنة إجمالًا: محدثوها 
ومتكلموهاء وأنها هي المصدر الثاني للتشريع مع القرآن الكريم. 
هذا ما لا GE‏ في مجمل تقريره بين أهل العلم جميعهم؛ لقيام 
الأدلة القاطعة عليه من اقتضاء الشهادتين له ومن الدلالة القطعية 
للقرآن عليه» ومن وقوع«الاجماع المتيقّن عليه. 

ولذلك قال العام الكنافعي: «أجمع المسلمون على OF‏ من 
استبانت له ستة رسول الله CRE)‏ لم يكن له أن يدعها لقول pol‏ 
من الناس00©, 

وقال أبو عَمرو الداني ator)‏ ,«اعلموا (أيدكم الله 
بتوفیقه» وأمدكم بعونه وتسديده): أن اقول أهل, السنة والجماعة» 
من علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين من أضحاب الحديث 
والفقهاء والمتكلّمين: . . . (إلى أن قال فى حكاية مقالة هؤلاء:) 
ومنها: التسليم والانقياد للسنةء لا تُعارَضُ برأيء ولا ASAE‏ 
بقياس» وما تأوّل منها السلف الصالح تأوّلناه» وما عملوا به 
collec‏ وما تركوه تركناه. ويسعنا أن نمسك عما أمسكواء 
ويلزمنا أن نتبعهم فيما بيّنواء وأن نقتدي بهم فيما استنبطوا. وأن 
لا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه» أو في تأويله. 


.)۷ /١( إعلام الموقعين لابن القيّم‎ )١( 


ومنها التصديق بما cle‏ عن call‏ وما ثبت عن رسول الله (38S)‏ 
من أخباره. ...306 , 

وقال ابن حزم (ت455ه) في مراتب الإجماع: «واتفقوا 
أن كلام رسول الله RE)‏ إذا صم أنه كلامه بيقين: فواجبٌ 
اتباعه. . واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب badly‏ 


وقال أبو المظفر السمعاني (ت444ه): «ونشتغل الآن 
بالجواب plate‏ فيما سبق: إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما 
طريقه العلم» هذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب 
الدليل من النظر والاغتبار. فنقول (وبالله التوفيق): إن الخبر إذا 
صح عن رسول الله CHE)‏ ورواه الثقا لثقات والأئمةء : وأستدوهة 
خلفهم عن سلقهم. !لي Very‏ الله «G88)‏ وتلقته الأمة بالقبول› 
ob‏ يوجب العلمء bed‏ مببيلة العلم. وهذا قول عامة آهل 
الحديث والمتقنين من القائهن عل السنة. وإنما هذا القول 
الذي S45‏ أن خبر الواحد لا BN ate‏ بحالء ولا بد من 
نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به أشي اخترعته القدريةٌ 
والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار6وتلقَقيٍ منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم عَلّمّ في العلم وقدمٌ ثابت» ولم يقفوا 
على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصف الفِرّق من الأمة» 
لأقروا بأن خبر الواحد يُوجب العلم؛ فإنهم تراهم (مع اختلافهم 
في طرائقهم وعقائدهم) يستدل كل فريق منهم على صحة ما 
يذهب إليه بالخبر الواحد: 


)0 الرسالة الوافية GV‏ عمرو الداني )£8( AV‏ ۹۸). 


)1( مراتب الإجماع لابن حزم (OVO)‏ 


- ترى أصحاب القدر يستدلون بقوله RE)‏ «كل مولود 
يولد على cts atl‏ وبقوله (5ِ): «خلقت عبادي حنفاءء 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم». 

- وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله GB)‏ «من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنةء قال: وإن زنى وإن سرق؟! قال: 
نعم» wen Oly‏ وإن سرق». 

- وترى “الرافضة يستدلون بقوله: clog?‏ بقوع فوخ أصحابي 
ALAS‏ بهم الشمال» فأقول: أصَيْحابي؟! "أستجابي؟! ؛ 
فيقال: إنك لا تدري ما.أحدة ثوا بعدك. إنهم لم يزالوا مرتدين 
على أعقابهم». ْ 

- وترى الخوارج 'يشصبدلوق بقوله GEE)‏ «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر». VG) pos‏ يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق ڪين Bee‏ وهو مؤمن». 

إلى غير هذا من الأحاديث التى لدل بهل أهل الفرق. 

- ومشهور ومعلوم استدلال fal‏ السنة بالأحاديث..ورجوعهم 
إليها. 

فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد. 

وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على 
رواية الأحاديث في صفات الله» وفي مسائل القدر» والرؤيةء 
وأصل الايمان» والشفاعة والحوض؛ وإخراج الموحدين المذنبين 
من النار» وفي صفة الجنة والنار»ء وفي we ll‏ والترهيب» 
والوعد والوعيد» وفي فضائل النبي (Be BS)‏ ومناقب أصحابه. 


۲1 


وأخبار الأنبياء المتقدمين CBE)‏ وكذلك أخبار الرقائق 
والعظات› وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره» وهذه LI‏ 
كلها علمية لا عملية» وإنما تروى لوقوع ple‏ السامع بها. 


فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلمء حملا 
أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأء وجعلناهم لاغِينَ مشتغلين 
بما لا يفيد أحدًا شيئّاء ولا ينفعه» ويصير كأنهم قد دوّنوا في 
أمورٍ ما لا“يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وربما يرتقي هذا 
القول إلى أعظم من هذا فإن النبي GRE)‏ أدى هذا الدين إلى 
الواحد. . فالواحد”من أصحابه؛ ليؤدوه إلى الأمة» ونقلوا gare‏ 
فإذا لم يُقبل قول الراويٍ؛ لأنه واحد» رجع هذا العيب إلى 
esd gel‏ نعوذ Ql‏ من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح!! 
ويدل cade‏ أن الأمر مشتهر في أن النبي GS)‏ بعث الرسل إلى 
الملوك. ...)0 , 

وقال أبو الحسن بن القطان القاسي WAS)‏ في (الإقناع 
في مسائل الإجماع): «وأجمعوا على التصديق ,يما جاء به رسول 
الله GBB)‏ في كتاب الله تعالى» وما ثبت به الثقل من سائر 
سننه» ووجوب العمل بمحكمه. والإقرار Gan‏ بمتشائهه. ورد 
كل ما لم تحط به Ube‏ بتفسيره إلى الله تعالى» مع الإيمان 
ا 


فمن اللطيف بعد هذه الإجماعات أن يكون هذا الإجماع 


)1( الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي LOT _ ۲۲۷ AY)‏ 
(؟) الإقناع لابن القطان (رقم OYA‏ 


۲۲ 


الذي نقله ابن القطان هو نفسّه نص كلام الإمام أبي الحسن 
الأشعريء استفاده ابن القطان منهء فنقله عنه مقرًا بأنه tal‏ 
مما أجمع عليه أئمة المسلمين. ليتأكّد بذلك أن الإمام 
Ul‏ الحسن الأشعري لم يخالف أئمة الإسلام في هذا الإجماع 
القطعي» المتعلّق بحجية ee‏ وبمصدريّيها بين مصادر التشريع 
الإسلامي. حيث قال الإمام أبو الحسن الأشعري في رسالته 
إلى أهل aD‏ 2 «وأجمعوا ay‏ التصديتي بجميع ما جاء به 
الرسول GB)‏ في كتاب الله. وما ثبت به النقل من سائر 
سننه» ووجوب العمل بمُحكيه»ء والإقرارٍ Gane‏ مُشْكِلِه 
ومتشابهه» ورد كل مارلم La‏ به le‏ بتفسيره إلى الل مع 
الإيمان بنصّهء GUS OT‏ لا يكون إلا فيما AS‏ الإيمان 
teks‏ دون us as‏ 


ويدل هذا التقرير على أمون: 
- التسليم للسنة محكمها ومتشبايهها. 
- لم يشترط التواتر للثبوت. 


- أن التفويض (التسليم) لا يكون إلا في المتجملات» 
التي لا تدخل في تفاصيل العلمي والعملي (العقائد والفقه). 


وبذلك يتبيّن: أن الإمام أبا الحسن الأشعري كان في باب 


)١(‏ أي إن هذا الصنف من النصوص المشتبهة لا تكون في الأمور التي يوجب الله 
تعالى علينا فيها الإيمانَ بتفاصيلهاء وإنما يكون فيما يكفي لصحة GLY!‏ به أن 
نعرف جملته دون تفصيله. 


(؟) رسالة أهل الثغر GY‏ الحسن الأشعري: الإجماع رقم ٤۳‏ (۲۹۳). 


yy 


الإيمان بالسنة مصدرًا من مصادر التشريع» مع القرآن الكريم = 
Las‏ أئمة الإسلام. 

ومع أن هذا «Zeit Sol‏ لکن كان BY‏ من تأكيده واستحضاره 
قبل الدخول في تفاصيل هذه المسألة؛ لكي لا يكون منطلق البحث 
والنظر مخالما لهذه البدهية القطعية؛ ولتكون هذه البدهية حاضرةً 
في جميع مباحثه. 


۲٤ 


aid)‏ الثاني 


اليقيني والظني من الأخبار 
وحجيتهما عند الإمام ssh‏ الحسن الأشعري 


Po 


© المطلب الأول: تاريخ نشوء القول بعدم الاحتجاج إلا 

باليقيني من الأخبار: 

إن تقسيم الأخبار إلى مفيد لليقين ومفيد للظن أمرٌ 
اختلاف في أصل تقريره» فهو أمر فطري تدركه بدائه العقول. 
فلا يمكن أن Gian‏ حلاف حقيقيٌ بين العقلاء؛ إلا أن يكون 

لكن بداية التصريح بهء اتكظير ا “وتقعيداء وبناء القبول والرد 
عليه: كان في بداية القرن Sopa!‏ الثاني » على يد مؤسس 
الاعتزال ely‏ بن Uae‏ الغرّال البصراق (ث173ه): 

يقول Sal‏ حزم الأندلسي (ت455ه) ذاكرًا هذا التأريخ: 
al?‏ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد ألثقة عن 
النبي ()ء يجري على ذلك كل فرقة في علمها: كأهل"السنة 
والخوارج والشيعة والقدرية» حتى أحدث متكلمو المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ» فخالفوا الإجماع في ذلك. ولقد 
كان عمرو بن عبيد يتديّن بما يروي عن الحسن ويفتي به 


)١(‏ يعني ابن حزم بذلك Oly‏ تناقض عمرو بن عبيد أو إِلزامّه بقبول خبر الواحد» 
كما كان قد قبل أخبار الحسن البصري وفتاواه» وهي خبر واحد. وهذا التعارضٌ = 


¥ 


وهذا أمر لا يجهله من له أقل عل . 


وقال أبو هلال العسكري (ت ٤٠٠٠‏ ه) في كتابه (الأوائل) 


عن واصل ب بن عطاء: لهو أول من قال: الحق يُعرف من وجوه: 


500 


ونقل القاضي عبدالجبار المعتزلي (atom)‏ أن واصل 


كتاب ناطق» وخبر cade om‏ وحجة عقل » وإجماع» 


ابن عطاء قال : «إن كل خبر SREY‏ فيه التواطؤٌ Li ay‏ والاتفاق 
على غير Gol gl‏ فهو حجة» وما يصح ذلك فيه فهو he dat‏ 


وظاهر هذا 7الكلام أن واصل بن عطاء كان لا يحتج إلا بالخبر 


المتواتر؛ لأن ما مهوي المتواتر يمكن فيه التواطو والتراسل 
GM,‏ على غ opel Ge‏ ولذلك فهو مُطَرحء حسب تعبير 
واصل بن عطاء. 


ومن المناظرات Me eA‏ المعتزلة بهذا التقسيم 


وبما ترتّب عليه من قبولي وعدم قبول :هذه المناظرة التي وقعت 
بين المؤسس الثاني للاعتزال dee‏ واضل بن عطاء: عمرو 
ابن عبيد Cl ES)‏ وأحد الرواة من الاجحدئين.. وهو بكر بن 
حُمْران العتكى الرقاءء قال بكر بن حُمْران: «سمكت. عمرو بن 
نيد تقول :لا hed‏ عن اللص دون السلطان. قال دفحدثته 


من عمرو بن عبيد كما يصح في إلزامه أو في إثبات تناقضهء فقد يصح الاستدلال 
به أيضًا في نعي نسبة إطلاق 55 خبر الآحاد إلى عمرو بن عبيدء (yl‏ بتقييد 
مذهبه في ذلك. 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (115/1). 
الأوائل GY‏ هلال العسكري .)1١194/95(‏ 
طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار .)۲۳١(‏ 


YA 


بحديث صفوان بن أمية فقال لي: أتحلف UL‏ الذي لا إله 
إلا هو أن النبي GB)‏ قاله؟ فقلت: تحلف Wl‏ الذي لا إله إلا 
هو أن النبي BE)‏ لم يقله؟ فحلف. قال فأتيتُ ابن عون“ 
Bou‏ فلما عظمت الحلقةء قال: يا بكرء حدث القوم» . 


i 


ونسب الإمام الدارمي (ت٠۲۸ه)‏ ابتداعَ هذا الرأي إلى 
بشر بن غياث المريسي اله (ت8١1ه)ء‏ فقال في مناظرته 
إياه: jetty‏ أيضًا في دفع آثار رسول الله ASS (BE)‏ > لم 
يسبقك [ إلى متلها عاقل من الأمة ولا جاهل: فزعمتَ أنه لا تقوم 


43 قصة صَفْوَانَ بن أب رويك رمن طرق» منها ما جاء من حديثه هو عن نفسهء 
أنه قال : «كنت Us‏ فيا مشج عل Maes‏ ي ٤‏ من sub‏ 5 
ا و ae as nee‏ بو ليقطع. 625 

: أنقطعه من أجل د LIGASE‏ ابيع ud aL‏ قال: 38 ols‏ 

هذا gl Rikon ol jf ae‏ جا الأمام مالك في الموطأ (رقم VENT‏ والإمام 
أحمد (رقم ۳ CLOT Ve VOTER ore‏ وأیرزداود (رقم 5544). والنسائي 
(رقم cCLAA® - LAVA‏ وابن ماجه }5 (VOD‏ وابن الجارود في المنتقى 
(رقم CAVA‏ والخاكم وصححه AVA /٤(‏ 
والراجح صحته: فانظر التاريخ الكبير للبخاري ETO‏ وتتْقيح التحقيق لابن 
عبدالهادي OTN /٤(‏ - ۳ رقم neyo‏ 

(؟) عبد الله بن عرن بن أرطبان البصري: ثقة ثبت فاضل» من ند أن أيوب 
Glee‏ في العلم والفضل» توفي سنة ٠6١ه.‏ (تقريب التهذيب رقم 0018. 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي :)755١/5(‏ والضعفاء للعقيلٍ (18/4” رقم ١۴۳٤)ء‏ 
والكامل لابن عدي )0/ CVV‏ وأخبار عَمرو بن عبيد للدارقطني (رقم OV‏ 
وتاريخ بخداد “OVAL eer‏ 

ed 59‏ ی غات امريد إلى الاعتزال» والحق أن نسبته إلى التجهم أولى» 
فكذلك سماه ونسبه الإمام الدارمي في ردّه عليه» ويؤيد ذلك ما تراه في: الانتصار 
والرد على ابن الراوندي لأبي الحسين الخياط المعتزلي (توني نجو سنة ٠19ه)‏ 
(ص COVEY‏ والغرق بين الغرق GY‏ منصور البغدادي »)٠٠۵١ TE)‏ ولسان 
الميزان لابن حجر (۲/ ۳۰۹ APA‏ 


v4 


الحجة من الآثار الصحيحة التي تُروى عن رسول الله (RB)‏ 
إلا كل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب لطلقت 
امرأته. ثم قلت: ولو حلف رجل بهذه اليمين على حديث 
لرسول الله )8( صحيح عنه al‏ كذب ما طلقت امرأته. 

فيقال لهذا المعارض الناقض على نفسه: قد أبطلت بدعواك 
هذه جميعَ الآثار التي تُروى عن النبي (يلِ): ما احتججتٌ منها 
لضلالتك »وما لم Qed‏ ولو كنت ممن يُلتفت إلى تأويله» لقد 
سننت rb‏ وحددت لهم في الأخبار حداء لم يستفيدوا 
مثلّها من أحدٍ من .العالمين قبلك. ولوجب على كل مختار من 
الأئمة (في دعواك) ألا يختار منها شيئًا؛ حتى يبدأ باليمين بطلاق 
امرأته» فيكلت cul‏ الجخديث صدق أو Gas‏ البتةء فإن كان 
Es‏ طلقت به امرأته استّعملةاء وإِن لم تطلق تركه! 

ويلك!! إن pot LL‏ يزالنوا يختارون هذه الآثار» 
ويستعملونهاء وهم يعلمون أنه لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على 
Wel‏ أن النبي RE)‏ قاله البتة» وعليل أضعفها أن النبي oS)‏ 
يقله البتة. ولكنهم كانوا لا يألون الجهلا قي اختيار الأحفظ منها 
والأمثل فالأمثل من رواتها في أنفسهمء ويرون أن" الأيمان التي 
ألزمتهم led‏ بطلاق نسائهم مرفوعةً عنهم» حتى ابتدعتها أنت» من 
غير أن يسبقك إليها مسلمٌ أو كافر! ففي دعواك: يجب على القضاة 
والحكام أن لا يحكموا بشهادة العدول عندهم؛ إلا بشيء يمكن 
القاضى أن يحلف عليه بطلاق امرأته: أن الشاهد به قد صدق. أو 
أنه إن حلف عليها بطلاق ol pl‏ أنها كذب لم تطلق امرأته. 

ويحك!! من سبقك إلى هذا التأويل من أمة محمد PRE)‏ 
اتباع الروايات واختيار ما يجب منها؟!! إنما يجب على القاضي 


Yo 


أن يفحص عن الشهود ويحتاط؛ فمن JOE‏ عنده pte‏ حكم 
بشهادتهء وإن كان كاذبًا في شهادته في ple‏ الله» بعدما لم يطلع 
القاضي منه على ذلك. ورد شهادةٌ المجروح» وإن كان صادمًا في 
شهادته في علم الله بعدما لم يطلع القاضي على صدقه. وكذلك 
المذهب في استعمال هذه الآثار وقبولها من رواتهاء لا ما تأوّلتَ 
أنت فيها من هذه السخرية بنفسك والضحك'. 


وهذه LS‏ تدل بظاهرها على أن متقدمي المعتزلة كانوا 
يردون أخبار الحا ,مطلمًاء في العقائد والأحكام”". 


ومن أجل المناظراث إلتي تؤرخ لهذه المسألة: مناظرات 
الإمام الشافعي Cat rb)‏ والتي حُفظت LS‏ في مصنقاته 
الجليلةء ككتابه wae FU IL)‏ فيه بابًا طويلً ل (تثبيت 


.)۳۷١ - #/4( ال حهمي(العنید‎ ge A نقض عثمان بن سعيد الدارمي عل‎ )١( 

(؟) والحق أن الأخذ بظاهر هذه الأخبار دون تلام الدراشة ليس صوابًاء فقد نص 
نُظار المعتزلة بأنهم لا يردون خبر الواحد مطلقطآ فانظر6الانعصار والرد على 
ابن الراوندي GY‏ الحسين الخياط المعتزلي CMA)‏ وطبقات المعتزلة للقاضي 
عبدالجبار COTY 014471١(‏ والمغني له (99/ ١۳۸)ء‏ وشرح الأضول الخمسة 
المنسوب للقاضي عبدالجبار VIN)‏ 154 “الا ۷۹۸ - 1609/1/٠‏ والمعتمد 
وزيادات المعتمد في أصول الفقه ‏ بذيل المعتمد  GY‏ الحسين البصري المعتزلي 
Lath)‏ (0£4/۲_ 00°« ##هه_لزردم CONTA. 1١176 GTEV OVE‏ 
والفائق في أصول الدين لابن الملاحمي الخرارزمي المعتزلي COVA) COP)‏ 
بلل نسب الإمام أبو أحمد الكزجي (ت 0ه تقريبًا) إلى المعتزلة والجهمية الاحتجاج 
بأخبار الآحادء ولولا أنه كرر هذا القول في موطنين من كتابه addi)‏ خطأ أو تصحيقًا. 
فانظر نكت القرآن لأبي أحمد الكرجي القصاب (۱/ /۲۱)٥۸۹‏ ۲۹). 
فإما أن رد خبر الآحاد مطلقًا (في اليقينيات والظنيات) كان GY,‏ لبعض متقدميهم» ثم 
رجع عنه متأخروهم. وإما أن هذا الرأي لم يكن رأيًا لأحد منهم» وما هذه الأقوال 
المطلقة إلا Vist‏ مقيّدة CE‏ من سياقاتها التي تبيّن قيودها. 


Y\ 


خبر الواحد)"". بل من ذلك أيضًا كتابه (جماعٌ العلم)» وهو 
كله في حجية السنة» وفي مناقشة من 0d,‏ أو رد Eat‏ منها بناء 

وقد دلّت مناظرات الإمام الشافعي مع مخالفيه من أهل 
الكلام (كما كان يسميهم): على أن لهم مقالات متعدّدة في 


تسم ا وفي ا ا حتى قال في فاتحة 
كتابه: LEIS 3545 GB‏ الكلام في تَثْبِيتٍ تَنْبِيتِ eel‏ عن رسول 
الله ٠ (Ee A USE HB)‏ تق pits‏ من ss‏ العامة J‏ 


ata الْفِقّهِ فيه‎ 
OO. TY SEEN وَالْعَفْلَةِ‎ « jin 


فذكر الامام التتافعي أن ge‏ متكلمي عصره من كان يدعي أنه 
لا يحتج إلا ee OT aly‏ من أضاف إلى القرآن خبر العامة 
عن العامة (من مثل فرض TAN‏ خمسًا في اليوم والليلة“» 
ومنهم من اشترط Sali]‏ العلم في حشر الآتجاد ليحت به مما يعني 
أنه لا يحتج بالظني (Blas‏ 


.)1808-1١١1 رقم‎ EVV  101( الرسالة للإمام الشافعي‎ )١( 

زقف جماع العلم للشافعي )2( 

N 6V  5( جماع العلم للشافعي‎ (۳ 

)8( جاع العلم للشافعي .)5١  ١9(‏ 

(5) نقل الإمام الشافعي عن مخالقه أنه ذكر ple‏ الخاصة (وهو خبر الآحاد) في سياق 
ما يحتجٌ 2 فقال في شرط قبوله لخبر الآحاد: «ومنها علم الخاصة: ولا تقوم 
الحجة بعلم الخاصة؛ حق يكون oe DH‏ الوجه الذي يُؤْمَنْ فيه الغلط». جماع 
العلم )071 وهذا أقدم نص وجدتّه للمتكلمين في الاحتجاج بخبر الآحاد 5 
احتقت به القرائن المفيدة للعلم. 


YY 


لكن أهم تلك المناظرات في هذا الموضع: تلك المناظرة 
التي كانت بين الإمام الشافعي ومن كان لا یحتج إلا ب (المتواتر)» 
بمعناه الذي يعر فه المتأخرون: 


حيث قال الإمام الشافعي مخاطبًا مخالفّه: «أفرأيت سنة 
رسول الله SL GRE)‏ شيء تثبت؟ 

- قال:. أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا. 

- فقلت: ما هو؟ 

- قال: زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه. 

- قلت : فاذ كيم الأول 'منها؟ 

قال: خبر العامة“عن العاهة. 

- قلت : أكقولكم الأول؟7مثل al‏ الظهر أربع؟ 

L‏ قال : نعم. 

- فقلت : هذا مما لا يخالفك فيه ake eT‏ /فما الوجه الثاني؟ 

- قال تواتر الأخبار. 

- فقلت له: حدد لي تواتر الأخبار بأقل» مما CE‏ به#الخبر» 
واجعل له مثالا؛ لنعلم ما يقول وتقول. 


E‏ نعم ء !13 وجدت موا النفر للأربعة الذين جعلتهم 
مثالا“ يروونء فتتفق روايتهم أن رسول الله GR)‏ حرّم شيا أو 


)1( النفر الأربعة هم: سعيد بن المسيّب المدنيء وعطاء بن أبي رباح المكي» والحسن 
ابن يسار البصري» ples‏ بن شراحيل الشعبي الكوفي. فانظر جماع العلم AT)‏ 


ry 


أحل» استدللتٌ على - أنهم كاين بلدائهم: وأن كل واحد 
منهم قبل العلم''' عن غير الذي قبله عنه صاحبهء وقبله عنه من 
أداه إلا ممن لم يقبل عن صاحبه = أن روايتهم إذا كانت هكذا 
تتفق عن رسول الله (GRE)‏ فالغلط لا يمكن فيها. 

- فقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلدء 
ولا قبل عنهم أهل بلد» حتى يكون المدني يروي عن المدني» 
والمكي ينزوي عن المكي» والبصري يروي عن البصري» 
والكوفي يروي عن الكوفي» حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه 
إلى رجل من أصتحاب النبي (46ِ) غير الذي روى عنه صاحبهء 
ويجمعوا جميعًا على الرواية عن النبي GRE)‏ ؛ للعلة التي وصفت؟ 

- قال: نعم؛ الأنهم إذا كانوا في بلد واحدء أمكن فيهم 
التواطؤ على الخبرء ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة. 

- فقلت له: لبئس ما VEE‏ به على من جعلتّه إمامًا فى 
دينك إذا ابتدأت وتعقبت. . OP‏ إلى آخر هذه المناظرة 
المهمة Wor‏ 

ومن المهم جا في مناظرات الإمام الشافعي مم مخالفيه في 
حجية LEY‏ ومما يبيّن حقيقة هذه المقالات وطريقة نشأتها: 


)١(‏ قبل العلم: أي أخذه ورواه. 

(؟) النيث هو النبش» والمعنى: لبئس ما أثرتٌ من شبهة على أثمة الدين من أمثال 
أولئك EY‏ الأربعة من كبار أئمة التابعين؛ إذ جعلتّهم وكأهم لا يحول بينهم 
وبين الكذب إلا العجز cee‏ بتباعد البلدان! 

() جاع العلم للشافعي OP LTT)‏ 


۳٤ 


الأول: أن أكثر من واحد ممن كان يناظرهم كان يرجع عن 
قوله» ويعترف بخطئهء بعد انتهاء مناظرة الشافعى له! 


والثاني : أن الإمام الشافعي في عامة مناظراته مع ace‏ 
كان Gt‏ لهم تناقضن تنظيرهم مع تطبيقهم» وأنهم قد قبلوا من 
MISE‏ 
حسب تنظيرهم» وأنهم قد احتجوا بالظني الذي يزعمون في 
كثيرًا ما كانوا يُقرّؤن هم أنفسّهم له بهذا التناقض الذي وقعوا فيه؛ 
مما كان يحرجهم بوتجوب الإقرار بالخطأ ويُلزمهم بالتراجع عنه. 

وهذان الأمران led Yu‏ أمرين مهمين أيضًا: 

الأول : أن هذه المقاللات oth‏ من غير استيفاء نظر وتحرير 
قول عند أصحابهاء ولذلك أضطربز! واضطربت مواقفهم عند 
المناظرة» وتراجع كثير منهم thes. lyre‏ الخلل المنهجي في 
ae wee {sen Al ase os‏ كما سبق» حيث 
igh Fuente ths se, et 0‏ فيه 


« ri وَالنَحْفِيفٍ من‎ ALI من‎ pal a “3% فشي‎ 5 
PO Ge pene 56 


الثاني : أن أصحاب هذه المقالات مع تصريحهم برد السنة 
(كلهاء أو خبر الآحاد «ies‏ أو خبر الآحاد الظني lhe‏ في 
اليقينيات والظنيات)» لا يصح نسية ردّها المطلق إليهم بدليل 


)© جاع العلم للشافعي (0). 


تطبيقهم الذي لا يخلو من وجه من وجوه الاحتجاج بهاء مما 
يدل على أن مقالاتهم: إما أنها تحتاج إلى تقييدٍ بتطبيقاتهم 
العملية» ولا يصح مع وجود ذلك التطبيق نسبة ذلك الإطلاق 
إليهمء أو أنهم قوم لم يحرّروا هذه المسألة» فاضطربوا 
وتناقضواء مما لا يجعل لخلافهم أي اعتبار؛ لأنه خلاف fee‏ 
على عدم استيفاءٍ لأسباب القول والاجتهاد فيه. 

وبذلك يتضح أن المعتزلة وغيرهم من المتكلمين كانوا هم 
من أوائل م الخلاف في حجية Ad‏ في بداية 7 
الهجري الثاني“ وهم أوّل من GAR‏ لردّ جزء منها بحجة تقسيمها 
إلى يقيني وغير Ze‏ ولا شك أن هذه الأولية» وبهذا المنهج 
المثير للجدل في«استثمّارة؛ كان له أثره العميق في قبول هذه 
التقريرات عند بعض الققهاء (والمحدثين» وكان سببًا لقيام معارك 
علمية وجدلية على مر القدكإن بعك ذلك. 

فما هو موقف الإمام GRAVE eed gl‏ من هذا التقسيم 
ومراتب حجيته؟ هذا هو المطلب الثاني: 


© المطلب الثاني : موقف الإمام أب بي الحسن الأشعري من 
هذا التقسيم ومراتب حجيته : 
قال أبو بكر بن 4535 Cotte)‏ في حكاية مذهب 
الأشعري: «وكان يقول في LEY‏ إنها طريقٌ تُعَلَّمُ بها الغائبات 
عن الحس بما لا jeg‏ إلى العلم بها بالنظر والاستدلال. 
مخصوصة. بل كان يقول: إن المُعْتَبَرَ في ذلك حدوتٌ 
العلم وزوال الجهل عن السماع عند سماع تلك الأخبارء 


۳١ 


وذلك ob‏ يُراعى حال نفسه فى سماعه الأخبار: 

- فإذا وجدها على ريب وتهمة: لم يقطع بصدق المُخْيرين. 

- وإذا زالت الريب والتّهُمُ عنه: قطع بصدقهم. 

Jey‏ ذلك: مما يجد السامعٌ له الفرق بين الحالين من 
نفسه وجدانًا ضروريًا لا يتخالجه فيه شڭ»'. 

فهذا نقل ؤاضح في تقسيم الأخبار إلى مفيد لليقين» وغير 
مفيد له. لكن لين في هذا النقل ما يدل على حجية الخبر الذي 
لا يفيد اليقين: هل ee‏ به أو لا ee‏ به أم فيه تفصيل. 

لکن له قول Ra lot‏ فيه جانبًا مهما من هذا الأمر: 

فقد قال ابن فورك Gi‏ حكاية مذهب الأشعري: «وكذلك 
القول فى السنة عنده: إنها أنخاف CSD je‏ 

- فمنها المتواتر نقلا انقطع ال به“ 

- ومنها ما تواتر فعلا ونقلا. 

- ومنها ما تواتر OSE‏ وإن لم gles‏ النوعين SII‏ منها. 

UG -‏ الذي تواتر pes SW‏ الأخبار عن كونه» Mathers‏ 
وما جرى مجراه. 

وما تواتر نقلا وفعلا: كالصلوات وأعداد ركعاتهاء 
والطهارات وما يتعلقٌ بها مما جرى مجراها. 


LOA) جرد مقالات الأشعري لابن فورك‎ )١( 


(؟) أي: أن النبي (ِ) كان Saye‏ وأنه دعا الناس إلى دين الإسلام. 


يذل 


- والذي تواتر ES‏ وجرى في لزوم الحجة مجرى ما 
ذكرناه: كنحو رجم الزاني المحصن» والمسح على الخفين» 
وأن لا وصيّة لوارث» وأن المرأة SEV‏ على عمتها وخالتي. 


)١(‏ كل هذه الأمثلة هي أمثلة للمتواتر المعنوي لا اللفظي» ف «لا وصية لوارث» حكمٌ 
تتابعت الأمة على نقلهء واتفقوا عليه وكذلك أن «المرأة لا تنكح على عمتها أو على 
خالتها». وقد فال الإمام الشافعي : «ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عته من أهل 
العلم بالمغازي من قريش وغيرهم: لا يختلفون في أن النبي GB)‏ قال عام الفتح : لا 
وصية (Ql‏ ولا يقتل مؤمن كافر. ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل 
العلم OWS ILL‏ هذا نقل dole‏ عن عامةء وكان أقوى في بعض الأمر من نقل 
واحد عن واحد» WIS)‏ وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين. Ly‏ قبلناه بما وصفتٌ: 
من نقل أهل المغازي plays‏ العامة عليه. وإن كنا قد ذكرنا الحديث cad‏ واعتمدنا 
على حديث Jal‏ المغازي Ge‏ وإجماع الناس. (ثم أسند الحديث مرسلاء فقال:) 
أخبرنا سفيان عن dP VSR‏ عن مجاهد أن رسول الله قال لا وصية لوارث. (ثم 
قال Le‏ أنه لا يحتج بهذه الززواية وحلها:) فاستدللنا بما وصفتٌ من نقل عامة آهل 
المغازي عن النبي GD)‏ أن لا:وصية لوإرث» على أن المواريث ناسخة للوصية 
للوالدين والزوجة» مع الخبر المَنقطع عن الدبي BB)‏ وإجماع العامة على القول 
به». الرسالة VEY AYA)‏ رقم LYRA‏ 415). 
فأنت ترى أن الإمام الشافعي لم يجد إسنادًا CP‏ وصبة لوارث»؛ إلا Blan)‏ 
منقطعًاء وصرّح أنه لا يعتمد على هذا الإسناد المنقطع 8 إلا مع 'ثقل العامة عن العامة. فلو 
كان الذي تقله العامة عن العامة هو لفظ الحديث» لوجد الإمام CABLES‏ عدذًا كبيرًا من 
الأسانيد التي تنقل ذلك اللفظ » غير ذلك الإسناد المنقطع. ما يدل ohio‏ وصول هذا 
الحديث إلى الإمام الشافعي الذي تم Ji‏ عامة عن عامة هو YEE‏ حكمه) ولیس لفظه. 
ثم جاءت روايات الآحادء ومنها إسناده النقطع الذي وقع للشافعي» لتدل على لفظ 
المعنى المنقول YS‏ عامة عن عامة. ليكون قَضْدُ الإمام الشافعي بهذا الحديث ضَرْبٍَ المثال 
ل يسميه الأصوليون ومتأخرو المحدثين: ب (المتواتر المعنوي). 
وقد نص على أن هذا الحديث خبر آحاد أبو بكر الجصاص الرازي TV)‏ وبين 
وجه إفادته للعلم مع ذلك هما يؤكد على صحة التنبيه السابق» من كون حديثٍ «لا 
وصية لوارث" cabal oll po‏ متواترًا معنويًا بحكمه ومعناه» حيث قال: :وما كان 
هذا سبيله من أخبار الآحاد: فهو موجب للعلم؛ في معنى الخبر المتواتر. ويجوز نسخ 
القرآن به. ألا ترى أن قوله عليه السلام: لا وصية لوارثء هو من أخبار الآحادء وقد = 


YA 


ثم بعد ذلك أخبار الآحاد: وهي التي ينقلها الواحد ae‏ 
عن العدل» حتى يتصل ذلك برسول الله G8)‏ وكان يقول: إن 
ما جرى هذا المجرى Jad‏ به ولا hi‏ على غيبه. ا 
وجوب قبول ذلك ولّزوم العمل به مجرى شهادة الشاهدين: أنه 
idl‏ على ظاهر الأمر فيه» ولا يُقطّع على غيبه. 


فهذا .مذهبه في السنة المتعلقة بالقول». 


فهذا النقّل.المهم See‏ أن الإمام أبا الحسن الأشعري قد 
قسم المنقول عن النبي () إلى قسمين: المتواترء والآحاد. 
aly‏ إن جعل المتواتز Wate‏ للعلمء فإنه جعل الآحاد مفيدًا 
للظن» كشهادة dad Yo tabi‏ بهاء ولا يُقطع على غيبها. 
فخبر الآحاد عنده حجة ظنية حب هذا النصٌ. 


OST,‏ ابن فورك هذا المعتق عن”أبي الحسن بقوله عنه فى 
موطن آخر: «وكان يقول: إن السنة “على أنحاء: فمنها ما يجب 


علمه والعمل cay‏ ومنها ما يجب العمل به دون القطع بغيبه. وهذا 


أجاز أصحابنا نسخ القرآن ce‏ لتلقي الناس إياه بالقبول» واتفاقهم على استعمال 
حكمه؛. الفصول في الأصول للجصاص .)٤۸١ /١(‏ فها هو الجصاص يصترح بكونه 
خبر آحاد (وليس متواترً!)» مع كونه يراه مفيدًا للعلم من جهة الاتفاق على قبوله 
والإجاع على حكمه. 

ويوضح ذلك أخيرًا: قول أي منصور البغدادي (ت474ه) أيضًاء متحدّنًا عن أقسام 
الأخبار: «والقسم الرابع منه: خبرٌ من أخبار الآحاد في كل عصرء قد أجمعت UN)‏ على 
الحكم به. كالخبر في أن: لا وصية لوارث؛ وفي أن: لا تكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء وفي أن: السارق لما دون النصاب» ومن غير حرزء لا يُقطع . . .(إلى أن قال:) 
وكل أنواع هذا المستفيض موجبٌ للعمل والعلم المكتسب'. أصول الدين لأبي منصور 
البغدادي (OT)‏ 

AY) مجرّد مقالات الأشعري لابن فورك‎ )١( 


۳۹ 


على نحو ما ذكرناه قبل عنهء في تقسيمه الأخبارء وقوله: ob‏ 
المتواتر منها Glad‏ بغيبه» والآحاد JO‏ به ولا bande GE‏ 

أما درجة حجية أخبار الآحادء وهل يمكن أن حنج بها في 
الغيبيات وبعض الصفات الإلهيات» فهو ما سنجده في النصوص 
التالية: 


يقول. PLY‏ أبو الحسن الأشعري في كتابه (الإبانة): 
«ونقول: OI‏ الحوض والميزان حقٌّء والصراط حقٌّء والبعث بعد 
الموت حقء وأن الله يوقف العباد بالموقف» ويحاسب 
المؤمنين. وأن ala‏ قول وعمل» يزيد وينقص. 


(88) للروايات الصتحيحة في ذلك عن رسول الله‎ ght, 
عر (عدلء حتى تنتهي الرواية إلى‎ due التي رواها الثقات:‎ 
بجميع الروايات‎ Shady (dl (إلئ "أن‎ . . BB) رسول الله‎ 
الدنياء وأن الرب‎ Led NST) النقل: من‎ hal ted التي‎ 
teeta ee يقول: هل من سائلٍ! هل من 2 د ما‎ 
الله» وسنة نبيه 5 ال المسلميني وما کان‎ GES على‎ 
ولا‎ oles لم يأذن الله‎ ted في معناه» ولا نبتدع في دين الله‎ 
نقول على الله ما لا نعلم»0©.‎ 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري أيضًا في المعنى نفسه: 
to‏ ما عليه fal‏ الحديث والسنة: الإقرارٌ WEL‏ وملائكته وكتبه 
)١(‏ مجرّد مقالات الأشعري لابن فورك CV‏ 


(VO YE) SLY! )۲(‏ ونقله عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري WOW LNT)‏ 


ge 


ورُسُلهء وما جاء من عند اللهء وما رواه الثقات عن رسول 
الله GE)‏ لا يردُون من ذلك شيئًا. . . (إلى أن قال:) وينكرون 
الجدل والمراءة في الدين» والخصومة في القدرء والمناظرةً فيما 
يتناظر فيه Jal‏ الجدل ويتنازعون فيه من دينهم: بالتسليم 
للروايات الصحيحة. ولما جاءت به GUT‏ التي رواها الثقات 
عدلا عن عدل» حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله (يةِ). ولا 
يقولون: SUBS‏ ولا: ON SS‏ ذلك بدعة... (إلى أن قال:) 
ويصدقون بالأحاذيك التى جاءت عن رسول الله GB)‏ أن الله 
سبحانه ينزل إلى التلماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ كما 
جاء الحديث عن Spey‏ الله (45)... (إلى أن 6S‏ هذا الفصل 
بقوله:) وبکل ما ذكرنا'من Spt pal ss‏ وإليه نذهب . 


)1( وتعليقًا على العبارة الختاميةء وهي GIO‏ اين الأشعري «وبكل ما ذكرنا من 
فرطم نقول» وإليه نذهب»» GSE‏ د. عبلاالرحنَ يدوي في best‏ عن الإمام أي 
الحسن الأشعري في كتابه مذاهب الإسلاميین GU OPI‏ «ربما كانت عبارة 
مقحمة مزورة» ليست من قول الأشعري» وربما تكون قد أقحمها أحد الأشاعرة 
المتأخرين الذين قَرّبوا أو وحدوا بين مذهب ابن حنبل وبين المةهب الأشعري»» 
هذا نص كلامه. مع أنه هو نفسه قد عزا إلى شيخ الإسلام ابن تيميةرأنه نقل هذه 
العبارة في منهاج السنة النبوية ALA)‏ والواقع أن شيخ الإسلام قد كرر نقلها 
عنه lye‏ عِدة في عدد من كتبهء والبرامج الحاسوبية كفيلة بإظهار مواطنها 
والأهم: أن الداعي للشك غير فائم أصلاء فالأشعرية ينتسبون إلى أهل الحديث دائمّاء 
ويعتبرون أنفسهم لسانہم وحجتهم » ويصرحون بذلك في كثير من السياقات. ومن ذلك 
قول أبي بكر بن فورك في مقدمة مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري :)٠١(‏ «واعلموا 
(رحمكم الله) أن الذي حكيناه في هذا الكتاب من مقالات أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (رحمه الله): فهو ما عليه thd‏ أصحاب الحديث» Ley‏ ذلك مأ هي قواعد 
دينهم» وأساس توحيدهم» وما يتفرع عن أصولهم. والذي وقع بين مشايخهم من 
اختلاف مما يخالفون فيه الشيخ أبا الحسن (رحه الله) فقد أفردناه في كتاب» وأشرنا في 
هذا الكتاب إلى بعض ذلك. ولكن لما كان أصحاب الحديث نوعين: ففريقٌ اشتغل = 


١ 


فهذان النصان المهمان يدلان على أمرين مهمين: 

الأول: الاحتجاج بالسنة مطلقًاء ومنها أخبار الآحادء بدليل 
قوله: tks a‏ للروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله GRE)‏ « 
التي رواها الثقات: dae‏ عن Uae‏ حتى تنتهي الرواية إلى 
رسول الله (6)). فالتنصيص على رواية العدل عن العدل ظاهرٌ 
فى أنه يريد بها رواية الآحاد» وليس الخبر المتواتر. وكذلك 
قوله: «وتُصِدَقٌ بجميع الروايات التي pl les‏ النقل»؛ واضحٌ 
أنه يريد بهااالروايات التى يصححها المحدثون من أخبار 
الآحاد؟ LOG‏ أنه رصرّح في النص الثاني أن مذهبه في ذلك هو 
مذهب أهل الحديث Bhp‏ بسواء. 


بالرواية وفريقٌ اشتغل بالنظر وا جدلإمع المخالفين في تأييد المذهب وتوهين ما خالفهء 
SR E eee‏ جتض به كل النظر E‏ 
بالفكر فيه» وفي تمهيد قواعدهاء وتاس أصولها ء التي بُني الكلامٌ عليها مع المخالقين. 
فلذلك خصصناه من بينهم بذكر مقالاثة ۸فاعلمه"“ 

وانظر ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابل فورك أيضًا في بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 17 
{AY‏ 

بل هذا الآمدي CAT)‏ يقول في أبكار SUI‏ )0 9( بعد تعداده للقرق 
الخارجة عن أهل السنة : «وأما الفرقة الناجيةء وهي الثالثة والسبعول: فهي ما كانت على 
ما كان عليه النبي Cals (BE)‏ الصحابة. . :لثم قال :) وهذه الفرقة لهي : الأشعرية 
والسلفية من المحدثين وأهل السنة والجماعة . 

ا اود ا Gilet OS‏ 
به تلك العبارة بل إن أصل تقريرهم لمذهبهم يرون أنه هو مذهب أهل الحديث حقّاء 
كما يظهره هذا النقلء وغيره من التقريرات. 

فلا مكان لذلك التشكيك: لا من جهة صحة ثبوت تلك العبارة في كتاب أبي الحسن» 
بدليل ثبوته في أصوله الخطية» وبدليل تقادم نقلها عنه» كما oly‏ ولا من جهة أنه Gite‏ 
مع القاعدة التي ينطلق منها الأشعرية في تقرير مذهبهمء خلاقًا لما توهمه الدكتور 
عبدال رحمن بدوي» فقاده ذلك esl‏ الخاطئ للتشكيك. 

وانظر مقالات الإسلاميين GV‏ الحسن الأشعري ATAV YAO  59003794(‏ 


٤ 


الثاني: أن الإمام أبا الحسن الأشعري يسلّم ويصدّق 
(ويحتجٌ) بالثابت من أخبار الآحاد في الغيبيات (كالحوض)ء 
ويثبت Cale‏ صفاتٍ إلهيةء كصفة النزول إلى السماء الدنيا. 
لكن هذا القول منه (رحمه الله) ليس مفسّرًا في نوع الغيبيات 
والصفات الإلهية التي يثبتها بخبر OEY‏ وما منزلةٌ هذا 
الإثبات: هل هو قطع؟ أم كن راجح ؟ :وماانوع اوبات pride‏ 

مع التفويض]؟ أم التأويل؟ حيث إن كلا من التفويض والتأويل 
Sey‏ من وجوةإثبات الخبرء وهما فرعٌ من فروع تصحيح نقله. 

لكن النقل التالي/قد يحدّد بعض المعالم المجملة في النص 
السابق: فقد نقل Gl‏ فوركاعن أبي الحسن الأشعري مذهبه في 
طريقة إثبات صفات الله تعالق».فقال: «فأما صفات الله تبارك 
وتعالى فإنها على نوعين::منه ما يُعلْمُ من طريق الأفعال 
ودلائلها عليهاء وهي: كالحياةروالعلم_والقدرة Bal Vly‏ ومنها 
ما يثبت له لانتفاء صفات pe Qed‏ 3اته: وذلك كالسمع 
والبصر والكلام والبقاء. 


فأما ما يثبت من طريق الخبرء قلا تبكر pela!‏ 
بإثيات ples‏ له: تعتقد خبرًاء وتطلق but‏ سمعاء jiedy‏ 
معانيها على حسب ما يليق بالموصوف. كاليدين» والوجه. 
والجنب» والعين؛ لأنها فينا جوارح وأدوات» وفي Syn ey‏ 
وصفات؛ LU‏ استحال عليه التركيبٌ والتأليف» وأن ways‏ 
بالجوارح والأدوات. فأما ما Ge‏ من ذلك من جهة الفعلء 
كالاستواء والمجىء والنزول والإتيان: ob‏ ألفاظها لا تطلق إلا 
ever‏ ومعانيها لا تلبت إلا عقا وتُستفاد أسامي هذه الأفعال 
بإخباره عنها بذلك. 


وف 
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فما جاء به الكتاب» أو وردت به الأخبار المتواترة: أجريّ 
أمرها على ذلك. 

وما وردت به أخبارٌ الآحاد: ob‏ التجويز Glu‏ به» على 
هذا الوجهء دون القطع واليقين». 

وهذا النقل يدل على أمرين مهمين : 

الأول: أن الإمام أبا الحسن الأشعري يثبت بعض الصفات 
الإلهية بأخْبَان الآحادء مع تأويلها بما يوافق دلالة العقل اليقينية. 

الثاني : أنه coh‏ بعض الصفات الالهية بأخبار الآحادء مع 
كونها LST‏ لا تفيد إل الظن؛ كما هو ظاهرٌ من خاتمة مقاله: 
«دون القطع واليقين). 

O51,‏ هذا المعنى Abbe‏ حيث نقل عنه ابن فورك 
أن ols»‏ يقول في الأسماء gals 35 Al‏ التي لا يقتضي 
die‏ إثباتها له: إنه لو ورد ash et‏ مما soe sag‏ 


صفته ونعته. 


فمن ذلك: rime i‏ الموجز)ء ف فی yl‏ ياب 
الأسماء والصفات: إن قال قائل: أتجيزون أن لو ررد الخبر 
بأنه جسم أو متحرّك كما ورد بأن له يدين ووجهًا وعيئًا؟ 
فأجاب: بأن ذلك لو ورد على الوجه الذي يليق به لكان غير 
منكرء لا على معنى أنه محل للحركة وأنه مؤلّفء. بل على 


CEN) مقالات الأشعري لابن فورك‎ sje )١( 
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معنی أنه الحركة ae aly‏ بنفسه مستغن عن Oe‏ 
بالخبر الظني» is‏ ل لکن 
مع تأويله بما لا يخالف الدلائل اليقينية. 


وعقد ابن فورك UL‏ بعنوان: «فصلٌ آخر: في إبانة مذهبه 
في القول Chinn‏ القبر وسؤال منكر ونكير» وقوله في الميزان 
والصراط والنُوض وحساب المؤمنين والكفار» وتحقيق معنى 
ذلك ووجههاء فقالرفي فاتحته: «اعلم أنه كان يقول: 


ey ET‏ الخبرٌُ. فأما تجويزه: ففي العقول 
Gils Eu‏ صحيح. . 

(ثم فال:) وكذلك Gord tS‏ سؤال منكر ونكير: إن 
ذلك أيضًا مما Qtr‏ في القول بي bers‏ ورد من الأخبار. . 
(إلى أن قال:) ومن أصله أن كل WG‏ تأباه العقول» ولا jas‏ 
الأوهامٌ کوتّه وصِحَةً حُدوئه فإنه لا يساجيل ورود الخبر بكونه. 
فيقوى أحد الجائزين في النفس عند ورود الخبر به “ويزداد CAM!‏ 
سكونًا إليه و ثقةّ بأحد حُكمّيه. قال [أي أبو الحسن الأشعري]: 
وهذه ee‏ من هذا النحو الذي ذكرناه» ومن هذا القبيلَ الذي 
أشرنا إليه. ومن أبى ذلك وأنكره من الملحدين: فلانكاره القول 
بحدوث العالم. ومن أبى ذلك من المعتزلة وغيرهم: فلانكارهم 
GUT!‏ وتكفيرهم أهلّ الرواية والنقل» وكلا الأمرين اللذين بوا 
عليهما قواعدهما في AG]‏ هذه الأشياء عندنا باطلٌ. .. (إلى أن 


OD) مقالات الأشعري لابن فورك‎ she )١( 
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قال :) وكذلك كان يقول بإثبات الحوض للنبي BS)‏ وأن ذلك 
خصوصيةٌ في الكرامة للنبي HB)‏ وزيادة فضل is py‏ وذلك في 
مُجَوَّزَات العقول. ومما يمكن أن يرد به الخبرٌء ويجب الاعتراف 
بكونه عند ورود خبر الصادق Oy‏ 

وخلاصة هذا النقل ا لمذهب أبي الحسن الأشعري: 
أنه کان يذهب إلى الاحتجاج بخ بخبر الآحاد في الغيبيات التي لا 
يعارضها العقل. ولا يشترط لقبولها أن يثبتها العقل» ٠‏ بل يشترط 
لقبولها شرطً Chae‏ واحدًا فقط: وهو أن لا تعارضها دلالةٌ العقلٍ 
البقينية. tS aay‏ اشتراط ols}‏ العقل ols‏ واشتراط عدم 

تعارضها مع دلالته اليقينية. ولذلك أثبت أبو الحسن الأشعري 
من الغيبيات كل ما“ثتت ge‏ أخبار الآحاد مما يجوّزه العقل: فلا 
يثبته العقل ولا ينفيه. 

وهو بهذا التقرير وبنصوطبه الستابقة قبله ينبّه إلى أمر مهم 
ال ند os‏ ل ا elas‏ 
وهو أن بعض الصفات الالهية والغيبيآات (العقائد) ليست كلها 
يقينية» بل منها ما هو ظني» وهو فروع'العقائلاادون أصولهاء 
ولذلك صمح إثباتها بالظني ! 

فهذا التقرير يجب أن يكون حاضرًا تمامًا في تقري مذهب 
أبي الحسن من حجية السنة في العقائدء وفي بحثنا هذا على 
وجه الخصوص. 

وبهذه النصوص المنقولة عن أبي الحسن الأشعري» وهي 


)01 مرد مقالاتِ الأشعري لابن فورك VE AVIS)‏ 


rant 


كل ما وجدته له في كتبه الموجودة الباقية» أو المعزوّة إليه 
صراحة ت > نخلص بأمور مهمة عن مذهب أب بي الحسن الأشعري 
في موقفه من حجية السنة: 
- أنه gow‏ بالسنة الثابتة» على تفصيل لهذا الاحتجاج. 
aly‏ يقسّم السنة إلى قسمين: مفيد للعلم الضروري» 
وهو المتواتر tS gral‏ ومفيد للظن الراجح » وهو خبر الآحاد. 
- أنه يدج بالخبر الظني في الغيبيات (ومنها بعض 
الصفات الإلهيات)::إذا كانت مما Gal sad‏ العقليٌ إثباته. 
وبقي من هذا« التفريرٌ_جوانب تحتاج إلى إجابة وإكمال بيانٍ 
للمذهب فيهاء من مثل: 
- هل خبر الآحاد كللاظني: ولا يقع فيه ما يفيد اليقين؟ 
؟ - هل احتجاجه بخبر الآخأد“في الَخيّبيات وبعض الصفات 
الإلهيات يقتصر على فروع العقائد Sab!‏ دون أصولها اليقينية» أم 
أنه احتج بخبر الآحاد في الغيبيات اليقينية Cal‏ وف أصول العقائد. 
فهذان السؤالان كان لا بد من LLY‏ عنهما God‏ مذهب 
أبي الحسن الأشعري في الأخبار تحقيقًا واضحّاء ولا نس إليه 
مذهبًا لا يقول به ولا يذهب إليه. 
الأشعري› ممن اشتهر بالانتساب إليهء وبتقرير مذهب أ الحسن 
وبتحرير مقالاته والانتصار لها والذبٌ عنها. 


(1) النصوص المعزوة إليه كلها من OES‏ (مجرد مقالات yl‏ الحسن الأشعري) لابن فورك. 


iv 


وحرصت في ضابط اختيار هؤلاء الأئمة (بعد pa fad‏ الكبير 
في إتقان المذهب» حتى كأنهم منفردون بالقيام به): على أن 
يكونوا ممن OB‏ عهدُهم من أبي الحسن الأشعري؛ POY‏ 
زمنهم مع إمامتهم» يجعلهم أولى بمعرفة مذهب إمامهم ممن 
جاء بعدهم؛ Gols‏ بتقريره قبل أن تدخله الاجتهادات الخاصة 
ببعض الأئمة الذين تأخروا عنه. 
الأئمة الذين :وهر فيهم شرط البحث» وأنهم هم: أبو بكر محمد 
ابن الطيب ہن محمد الباقلانى (ت Cat ٢۳‏ وأبو بكر محمد 
ابن الحسن بن فورك ply »)ه٤ ٠ Ted‏ إسحاق إبراهيم بن محمد 
ابن إبراهيم الإسفراييتي (at IA)‏ 


Uf‏ الجواب عن SIG‏ الأول. وهو: هل خبر الآحاد كله 
ظني » ولا يقع فيه ما يفيد اليقين؟ 

فإذا بدأنا بأبي بكر الباقلاني Obes‏ جّوابه عن هذا التساؤل» 
يبرز Sul‏ أحد al‏ مشكلات البحث ABTA,‏ تعميق هوة 
الخلاف فى هذه المسألة: وهو الخلاف اللفظى Gd‏ الناشئع عن 
GE‏ في gle‏ مصطلحات هذا الباب ودلالاتها. 


حيث إن الباقلاني قد عرّف خبر الآحاد بأنه: «كل خبر عن 
ple‏ ممكن» لا سبيل إلى القطع بصدقهء ولا سبيل يكذبه» لد 
اضطرارًاء ولا استدلالاً = فهو خبر آحاد0©. 


ort! التلخيص (مختصر التفريب والإرشاد للباقلاني) لإمام الحرمين أبي المعالي‎ )١( 
.)۱۰۲۷ رقم‎ ۲ /۲( 


tA 


وعرّفه في موطن آخر بقوله عنه: «إن الفقهاء والمتكلمين 
قد تواضعوا على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه: 
خبر واحد. وسواء عندهم رواه الواحد. أو الجماعة التي تزيد 
على الواحد. وهذا الخبر لا يُوجب العلم» على ما وصفناه YG‏ 
ولكن يُوجب OU fall‏ 


ey‏ يسير في هذا التعريف» يتبيّن أن الإمام الباقلاني قد 
حصر تعريفة,خبر الآحاد وقيّده بغير المتعارف عليه لدى عامة 
العلماء والمتأخرين منهم خصوصًا. فالمتأخرون يجعلون خبر 
الآحاد قسيمًا للمتوائر ».فكل ما ليس متواترًا عندهم فهو آحاد. 
ولا يجعلون معيارالقسمةرإفادة الخبر GEM‏ أو اليقين» كما فعل 
الباقلاني. 


والذي يقطع GU ob‏ لا”يريد هنا أن يتكلم عن خبر 
الآحاد الذي يقتسمٌ مع المتواتر LAS SLE‏ والذي شاع بهذا 
المعنى لدي كثير من العلماء والباحثيل- أَمُورٌء منها: 


الأول قوله هنا: إن خبر الآحاد لا سبيل للقطع-يكذبه. حيث 
إن خبر الاحاد الذي هو قسيم المتواتر يمكن القطنع بكذبه 
بالقرائن» وقد قرّر الباقلاني ذلك بنفسه» كما يأتي. بل لا يقول 
عاقلٌ: إن خبر الآحاد لا يمكن ball‏ بكذبه» فكيف إذا ما 
خالف الخبرُ الح والمشاهدة WL‏ قطعية؟! وهذا يعنى أن 
poe‏ قطعية خبر الآحاد قي في تعريف الباقلاني له» وليس feed‏ 
ولا BLY UL,‏ خبر الآحاد. وفرقٌ كبيرٌ بين أن أفهم كلام 


.)087( التمهيد للباقلاني‎ )١( 
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الباقلاني على أنه يريد تعريف خبر الآحادء ليكون عدم قطعية 
الخبر قيدًا فى التعريف» وبين أن أفهمه على أنه يريد بيان go!‏ 
خبر الواحد. 


وهذا يعني أن عدم قطعية الخبر قي في تعريف خبر 
الآحادء يدل على أن الباقلاني يحصر الآحاد في الخبر الظني. 
لكن هذا لا يلزم منه منه أن يكون GS‏ ما ليس بمتواتر عنده Male‏ 
فالظني من الأخبار عند الباقلاني هو خبر GEV‏ دون الخبر 
المتواتر Ling)‏ معلوم)» ودون ما أفاد العلم النظري من الأخبار 
غير المتواترة (وهذًا.هو ما قد تحصل الغفلة عنه في فهم كلام 
الباقلاني). 


الثاني: قد أكد الباقلاني:هذا المعنى بقوله عقب هذا 
التعريف: «وقد يُخبر الوالخد فيعلي صدقه» كالنبي يخبرنا عن 
الغائبات» فنعلم صدقه قطعًاء ولا pT‏ أخبار الآحاد. Ged‏ 
لك مقصود القوم في الاصطلاح والمعاني هي المتبعة دون 
العبارات»'. 


ويوضح ذلك تمامًا: أن PLY!‏ الباقلاني كانرقد عقد 
فصلين: أحدهما بعنوان: «القول في الخبر الذي Bhosle‏ 
بالدليل» Lely‏ إلى وجوه الأدلة على الصدق»» والآخر 
عن ضده: وهو «الطرق التي يُعلم بها كذب POSS‏ وفي 


)1( التلخيص (مختصر التقريب والإرشاد للباقلاني) للجويني (۴۲۹/۲). 
)1( التلخيص (مختصر التقريب والإرشاد للباقلاني) للجويني (711/1- PVE‏ 
)1( التلخيص (مختصر التقريب والإرشاد للباقلاني) للجويني (۲/ 319 0770. 
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الفصل الأول الذي خصّه بالخبر الذي يُعلم صدقه بالدليل» 
bis‏ في فاتحته مفرّقًا بين الخبر الذي يُعلم Ge‏ ضرورةٌ 
(وهو المتواتر) والخبر الذي ple‏ صدقه بالدليل» فقال: «إعلم 
وفقك الله: أن صدق الخبر يُعرف بأوجهء يجمعها قسمان: 
أحدهما: الضروري» والثاني: الدليل. فأما الضروري: فقد 
سبق القول cad‏ وذكرنا ما يُعرف صدقه اضطرارًا. والمقصد من 
هذا POLI‏ تبيين ما يُعرف صدقه استدلالاء وطرق الأدلة على 
صدق OO. dette GLE!‏ ثم ذكر أمثلةٌ لهذه الطرق الدالة 
على اليقين بالاستدلال (لا بالاضطرار)» وهي (باختصار): 


١‏ الاستدلال“العقليَ على الصدق. 

of - ۲‏ يصدقه Ll) JMU!‏ كان اليقين بذلك نظريًا لا 
ضروريًا؛ oY‏ علمنا ob‏ التطيديق كلام الله لا يكون إلا بمعرفة 
دلائل النبوة» وهي دلائل نظرية)ء 

٣‏ - أن يصدقه رسول الله Vp GB)‏ أورإقرارًا. 


٤‏ - إجماع الأمة على صدق خبر من ed DOLE‏ منه 
tla}‏ على العمل ca‏ عند الباقلاني» بل لا بد من جماعها 
على صدقه). 

© «أن يخبر المخبر بين أظهر جماعة لا يجوز عليهم في 
)0 تكلم الباقلاني عن المتواتر وبيّن أنه مفيدٌ العلمّ الضروري» ورد على السمنية 

الذين أنكروا إفادته للعلمء وعلى أبي القاسم البلخي الكعبي المعتزلي الذي زعم 


أنه يفيد العلم الاستدلالي (النظري): التلخيص (مختصر التقريب والإرشاد 
للباقلاني) للجویني (۲/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۷ فما بعدها) 


oY 


مستقر العادة التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر ذلك منهم؛ 
فإذا قال المخبر: لقد شاهد هؤلاء فلانًا يفعل كذاء أو: شاهدوه 
يقول كذا؛ فإذا صمت الجميع وسكتوا ولم يُبدوا عليه نكيرّاء 
ولم يظهر منه سبب تواطي» pled‏ (باستمرار العادة) أن سكوتهم 
وعدم ظهور الأسباب الحاملة على الكذب تدل على صدق 
المخبر“» هذا نص كلامه في هذه القرينة. والفرق بينه وبين 
المتواتر أن.الوصول للعلم فيه» تم باستدلالٍ ونظر في القرائن. 

وهذا هو ما قَرّره إمام الحرمين الجويني (atVAw)‏ في 
(الإرشاد) باختطان» حيث قال بعد ذكر المتواترء ly‏ يفيد 
العلم الاضطراري: #وكل خبر لم يبلغ مبلغ المتواتر فلا يفيد 
علمًا بنفسه؛ إلا أن“يقترن Le‏ يوجب تصديقه: مثل: 

hic Wo أن يوافق‎ - 

- أو تؤيده معجرة. 

- أو قول مؤيّد بمعجزة تصدقه: 

_ وكذلك إذا تلقّت الأمةٌ خيرًا بالقجول› ووأتجمعوا على 
صدقه» فنعلم صدقه. 

فإن قُقِدَ ما ذكرناهء ولم يكن الخبرٌ Mile‏ فهو المسمى: 
خبر الواحد في اصطلاح المتكلمين» وإن نقله جمعٌ»”". 

وعلى هذا الاصطلاح جماعةٌ من متأخري المتكلمين 


)1( التلخيص (ختصر التقريب والإرشاد للباقلاني) للجويني ۳۱۱/۲۲ - OVE‏ 


EV. ENT) الإرشاد للجوينى‎ (1) 
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غير الجويني» كأبي الحسن الآمدي GW eS)‏ 

بل للباقلاني کلام آخر يقرر فيه هذا التقرير نفسه» بحبث 
يقول: «إعلموا (وفقكم الله): أن جميع ما Jaze’‏ به على 
الأحكام على ضربين: فضربٌ منها: أدلة يُوصِلُ a‏ النظر 
فيها إلى ped‏ بحقيقة peas‏ فيه» 0 هذه اله موصوفٌ 
والفقهاء . وقد دخل في See,‏ جميع 3 العقول ل بها 
إلى بحقائق الأشياء وأحكامهاء وسائر القضايا العقلية. 
ودخل فيه جميعٌ Ul‏ السمع الموجبة للقطع وللعلم من : 

- نصوص الكتثاب والسنة» ومفهومهماء ولحنهما. 

- وإجماع الأمة. 

- والمتواتر من الأخبار. 

- وأفعال رسول الله GRE)‏ الواقغة, موقغ: البيان. 

- وكل طريق من طرق السمع يوصل النظررفيه إلى العلم 
بحكم الشرعء دون غلبة الظن)”". 


)1( يقول الآمدي في أبكار الأفكار PVE /٤(‏ «وأما السند: فينقسم إلى: مقطوع؛ 
ومظنون. 
أما المقطوع : فهو ما أفاد اليقين بمخبره: وذلك كخبر النبي الصادقء أو الواحد إذا 
احتفت به القرائنء أو المتواتر. 
- وأما المظنون: فهو ما أفاد الظن» sony‏ خير الآحاده. 
فها هو الآمدي يبر بتخصيص الخبر الظنيّ باسم (خبر الآحاد)ء مع نصريحه في السياق 
نفسه أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد اليقين. 

() التقريب والإرشاد (القطعة الموجودة منه) للباقلاني UTA LN)‏ ۲۲۲). 


or 


وفي موطن آخر يقسم الباقلاني الأخبار إلى ثلاثة أضرب: 

- ف «الضرب الأول: الخبر عن واجب» وهذا لا يكون إلا 
مقطوعًا بصدقهء بضرورة أو استدلال. 

w pally —‏ الثاني : الخبر عن المحال الممتنع» الذي لا يقع 
إلا كذبًا مقطوعًا بكذبهء ضرورةً أو استدلالًا أو عادةً. 

- «والضرب الثالث من الأخبار: خبرٌ عن ممكن في العقل 
کونه» وجائرٌ يجىء التعبد به. نحو: الإخبار عن مجيء المطر 
بالبلد الفلاني» ووت رئيسهم» ورخص سعرهم» وعن کون زيد 
في داره» وخروجه عبيهاء ونحو الإخبار عن Gad‏ الرسول CHE)‏ 
على إمام بعده» وعتلى ج وصلواتٍ وعبادات أكثر من المتعبّد 
بها فى الشريعة» deat,‏ ذلك. مما يمكن أن يكون Uae‏ 
ويمكن أن يكون AS‏ 

وما هذه حاله وقرف ule‏ ما وجب الدليل من أمره: فإن 
قام الدليل على أنه Gre‏ فطع به.وإن (li‏ على أنه كذب» فطع 
ببطلانه وكذب ناقله. Oly‏ عدم دليل صحبه ودليّلن فساده. وجب 
الوقف في أمره. وتجويز كونه صدقًا وكونه GIS‏ 

وإذا وقع الخبر على الممكن كونه: من الله تعالى» ومن 
رسوله» وممن أخبر عنه أنه لا يكذب في خبره» ومن جماعة 
أسندوا ما أخبروا عنه إلى مشاهدتهم لبثبت التواتر بمثلهم: 
فطع بصدقهم. وكذلك كل خبر عن Ble‏ قام الدليل على Gre‏ 
نقلته». 


.)۳۸۲ LAY OPAL. TVA) التمهيد للباقلانی‎ (1) 
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فهنا يصرّح الباقلاني: أن القطع في الأخبار قد يتم 
بالاضطرارء وقد يتم بالاستدلال. ويفرق تفريقًا واضحًا في 
الضرب الثالث من الأخبار بين الخبر الممكن الذي دلت الدلائل 
على صدقه» فقُّطع له بالصدق» والخبر الممكن الذي حصل 
التواتر بنقله ففُطع له بالصدق Mal‏ 


cee‏ الباقلاني في موطن آخر أن الأخبار عن 
رسول الله '(ييِهِ) منها ما يفيد العلم الضروري» ومنها ما يفيد 
العلم النظري. بخيث يقول: «الأخبار على ضربين: ضرب منها 
يُعلم أن رسول الله GRE)‏ تكلم به: إما بضرورةٍ أو دليل. ومنها 
ما لا يُعلم كونه tay se‏ 


فمجرد ذكر GOEL‏ في هذا الكلام Glos‏ هذين النوعين 
من العلم في الأحاديث النبوية bee‏ يكفي لاثبات أن من أخبار 
الآحاد (باصطلاحنا) ما يفيد الغلم OY tee‏ المتواتر عند 
الباقلاني هو ما يفيد الحلم الضرورياجدون 6S pa‏ بل متى أفاد 
العلمّ النظريٌّ لا يكون عنده متواترًا. 

إذن: فالباقلاني يرى أن ما سؤى المتواتر قد فيد العلم 
الاستدلالي» لكنه لا يسميه خبر آحاد. 


وقد دل كلام الباقلاني في مواطن al‏ أنه ربما كان يسمي 
خبر الآحاد المفيد للعلم النظري ب (المستفيض)» كالموطن الذي 
رد فيه على من زعم أن الأخبار كلها لا تفيد العلمء قائلا: 
«ذهب الفريق من الأوائل: إلى أن أشياء من الأخبار لا تفضي 


.)008/5( الكفاية للخطيب‎ )١( 
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إلى LS‏ ولا فرق بين المتواتر والمستفيض وما نقله 
I‏ وتسمية هذا a‏ من الأخبار ب (المستفيض) عرف 
منتشر بين العلماء» وبين 251 الأشعرية في هذا الجيل خاصة» 
كما سيلحظه القارى في هذا البحث”". 


وليست تسمية الباقلاني هذا القسمّ من الأخبار أمرًا gd‏ 


VAY - ۲۸۱ /۲( الحو ا للجويني‎ + Q) 

(۲) ومن ذلك قول آي.منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي الأشعري ( ت۲۹٤‏ ه): 
«والأخبار عندنا تلك BW‏ أقسام : ely lg‏ ومتوسط بينهما مستفيضٌ جار 
مجرى التواتر في بعض أحكامه: 
د فالمتواتن: هو الذي همتحيل التوايلي عل cones‏ وعو لوجت للعلم الضروري Banas‏ 
محبره. 
وأخبار الآحاد: متى صح Label‏ كانت Yi gee‏ غير مستحيلةٍ في العقل» كانت 
مُوجبة للعمل بها دون العلمء وكات يمنزلة شهادة العدول عند الحاكمء يلزمه الحكم بها 
في «all‏ وإن لم يعلم صدقّهم في التتهادة. 
وأما المتوسّط بين المتواتر والآحاد: فإنة.شارك التؤاتر في إيجابه العلم والعمل» 
ويفارقه من حيث إن: العلم الواقع عنه يكؤنمكتسبًاء: Ly‏ الواقعَ عن التواتر 
Sy pe‏ غير مكتسب. وهذا النوع المستفيض المْتوسط Gey‏ التواتر والآحاد على 
أقسام : 
أحدها: خبرُ من دلت المعجزةٌ على صدقهء كأخبار الأنبياء CB)‏ 
والثاني: خبرُ من أخبر عن صدقه Cole‏ معجزة. 
والثالث: خبرٌ رواه في الأصل قومٌ EW‏ ثم انتشر بعدهم Shy)‏ في الأعصآرء حتى 
بلغوا de‏ التواتر» وإن كانوا في العصر الأول حصورين. ومن هذا الجنس : أخبارٌ الرؤية 
والشفاعة والحوض والميزان والرجم والمسح على الخفين وعذاب القبر ونحوه. 
والقسم الرابع منه: خبرٌ من أخبار الآحاد في() كل عصر قد أجمعت UNI‏ على الحكم به. 
كالخبر في أن: لا وصية لوارث» وفي أن : لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء 
وفي أن: : السارق لما دون النصاب» ومن غير حرز = لا يُقطع. . .إلى أن قال:) وكل 
أنواع هذا المستفيض Con ye‏ للعمل والعلم المكتسب». أصول الدين GY‏ منصور البغدادي 
“AY NY)‏ 
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كأهمية اعتقاده وجود هذا القسم أصلاء فالمهم im‏ هو أن 
الباقلاني كان يرى أن في الأخبار أخبارًا تفيد العلم وهي ليست 
متواترة» فمع كونها ليست متواترة فهي عنده تفيد العلم» لكن 
العلم الذي تفيده هو العلم النظري الاستدلالي» وليس 
الاضطراري. وكونه لا يسميها ISLET)‏ أو كونه يسميها (مستفيضًا) 
= ليس هذا هو المهم هنا؛ إذ كما قال الباقلاني نفسه: «فتبِيّنَ لك 
مقصود القوم في الاصطلاح› والمعاني هي المتبعة دون 
العبارات»'. 


ومن هذا التقرش: تبن الخطأ الكبيرٌ الذي يقع فيه من 
ينسب إلى البافلاني pre‏ إفادة العلم إلا من المتواترء وأنه جعل 
خبرَ الآحاد (الذي me ts‏ م الهتواتر للأخبار) als‏ لا يفيد إلا 
الظن”". ذلك أن الباقلانىغندماً(جعل (خبر الآحاد) لا يفيد إلا 
الظن» فإنه إنما قال ذلك؛ لأنه#يرى أن (خبر الآحاد) الذي يفيد 
العلم النظري لا يسمى (خبر الحا أصلا! فخلافه هذا خلا 
في الألفاظ والأسماءء لا في المعاني Sleds‏ 


ويؤكد الباقلاني إفادته العلمَ Glatt‏ من غير”المتواتر» 
والذي هو عند غيره من العلماء )5.5 آحاد) احتفّت به قرائنُ 
الإثبات» في كتابه (التمهيد)» عندما يقول متحدّنًا عن الدلائل 
النبوية والمعجزات المروية بأخبار الآحاد: «وأما سبيل العلم 
بكلام الذراع» وتسبيح الحصى» وحنين الجذع» وجعل قليل 
(1) التلخيص (غتصر التقريب والإرشاد للباقلاني) للجوينى (057/5. 

)1( كالمحققين الفاضلين ل (التلخيص : مختصر التقريب والإرشاد للباقلاني : للجويني)» 


كما تراه في مقدمة تحقيقهما للكتاب OR LIAL)‏ 


ov 


الطعام كثيراء وانشقاق القمرء وأشباه ذلك من أعلامه (##): 
فهو النظر والاستدلالء لا الاضطرار. . .“ ثم أخذ يبيّن 
الدلائل الدالة على اليقين بثبوت هذه الأخبار. 

وأما تقرير ابن فورك في هذا الباب» فهو أوضح من أ 
يُختلف فيه فقد قال في كتابه (مشكل الحديث): RIE‏ 
ذلك أن تعلم أقسام الأخبار وطّدْقها ووجوقهاء Obs‏ بين : 

۔ ما کان (Fhe‏ منهاء نقلا ينقله الخلف عن السلف» 
غير مدافعة ولا متازعة من sola‏ منهم. 

- وما يجري متجرى ذلك» مما ينقله Gaal‏ منهم. 
Gates‏ في الباقيق St‏ ولا يُوجد نزاعٌ في ذلك. 

ويفصل بين مرتبتيهما: 

فإن أحدهما ينتهي أمرة إلى ol‏ يُضطد السامعون إلى العلم 
Sua s bie Wal te‏ المخبرين: 

وأن الثاني يساوي هذا الأول فيا إيجَاب الحجة والقطع 
بالمغيّب؟؛ لكنه لا ينتهي الأمر فيه إلى إيقاع العلم الضروري 
للسامعين» بل GLE‏ ذلك استدلالاً بما قامت من دلأل.صحته 
ل اي سج الو 
AG,‏ الإنكار عليه 

: ما عدا ذلك‎ Oly 


- فمنه ما يصح على طريقة الآحادء ولا يُوجِبٌ العلمَّ 
)١(‏ التمهيد OTD) GW‏ 


oA 


والقطعَ» بل تَلْرَمُ الحجةٌ به على المكلّفين. من باب العمل 
دون القطع بِمَخَيّبه. 

- فإذا لم يكن فيه عمل JRE‏ ظاهرًا: كان سبيله أن SES‏ 
على التجويز لما 355 به» دون القطع. فيُحْكُم له على التغليب» 
لا على التحقيق الذي يقتضي مساواةً ظاهره لباطنه» . 

men ted‏ صريح للأخبار إلى قسمين» وكل قسم منهما 

القسم الأول: ”ما يفيد العلم» وهو قسمان: 

١‏ ما أفاد العتلم الاضطراري» وهو المتواتر. 

 "‏ ما أفاد العلم 'النظري .“زهو المستفيض. 

والقسم الثاني: ما لا يفيك إلا الظن» وهو قسمان: 

١‏ - ما تضمن عملا دون عل Gi‏ لا عقيدة)» فهو حجة 
في ١‏ لعمليات (الفقه). 

١‏ - ما تضمّن Le‏ فهو يفيد تغليب احتمال ذلك الأمر 
العلمي»› دون قطع. 

فهذا Se pad‏ واضحء لا يختلف عما استخ ستخلصناه من تقرير 
الباقلاني: وهو أن ما سوى المتواتر قد يفيد العلم النظري» وقد 
لا يفيد ذلك. فباصطلاح من يعد كل خبر ليس بمتواتر آحادًا: 
فالآحاد عند ابن فورك قد يفيد العلم النظري» وقد لا يفيده. 
وهذا هو نفس تقرير الباقلاني» وكذلك الجويني» كما سبق. 


.)1١ - ٩( مشكل الحديث لابن فورك‎ )١( 


5۹ 


وأما أبو إسحاق الإسفراييني GLAS)‏ ثالث الأئمة الذين 
وعدنا بمحاولة تتميم مذهب أبي الحسن الأشعري في الأخبار 
بذكر كلامهم (بعد الباقلاني وابن فورك)» فلم أجد عنه إلا نقلا 
واحدًا مما يتعلّق بالأخبار: 


قال بدر الدين الزركشي الشافعي (ت٤۷۹ه)‏ عن أبي إسحاق 
الإسفراييني: «قال في كتابه أصول الفقه: الأخبار التي في 
Gorell‏ مقطوعٌ بصحة أصولها ومتونهاء ولا يحصل الخلاف 
فيها بحال. ly‏ حصل في ذلك اختلاف في طرقها أو رواتهاء فمن 
خالف حكمُّه I‏ منهاء وليس له تأويل سائغ للخبر: نَقَضْنا 
حكمّه؛ oY‏ هذه IBV‏ تلقتها الأمة بالقبول. هذا لفظه»'. 


وقال الإمام أبوتالمعالي الجويني (ت۷۸٤ه)‏ في كتاب 
(الشامل): «وذهب SEL!‏ أب و"إشحاق إلى أن الحديث المدون 
في الصحاح الذي لم de Ga‏ أحدٌ من أهل الجرح 
والتعديل» وهو مما يُقضى به في القطعيّا» ولیس من أصله أنه 
يبلغ مبلغ التواتر U‏ إذ لو بلغه Sar sV‏ العم الضروري؛ ولكنه 
وجب العلم استدلال ونظرًا. والصحيح فو ذلك med‏ القاضي؛ 
ob‏ الحديث (وإن رواه الأثبات ونقله الثقات) فلم يُجمع jel‏ 
الصنعة على صحتهء على معنى أنه Spice‏ عن رسول WY‏ (ة) 
«Us‏ وإنما انكف أهل التعديل عن التعرّض للحديث الذي 
تقلوه» من حيث لم يظهر لهم ما يتضمَنٌُ مطعنًا وقدحًا في النقلةء 
وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا ويغلطواء ولا 
يوجبون لھم العصمةء وسبيلهم كسبيل J stad‏ المرضيين» إذا 


YAS AND ابن الصلاح للزركشي‎ GES على‎ ESS) 


Ve 


شهدوا على حكومة في مفصل القضاءء ويشرع القاضي إلى إبرام 
القضية بشهادتهم» فلا يتضمن ذلك قطعًا تصدیقهم» لكنه 4 
في ذلك بما تقتضيه الظواهر. فكذلك سبيل OLRM‏ 


pea‏ النقل على بوجارتة»: 3 فقد = ea‏ ا > وهو أنه 
js‏ الآحاد ما pe‏ به ويفيد eal‏ 0 النظري. 


وقد أنبت هنا" الرأي عن أبي إسحاق الإسفراييني أيضًا شيخ 
الإسلام ابن تيمية (VIA)‏ حيث قال: «ولهذا كان جمهور 
أهل العلم من جميع الظؤائف: على أن خبر الواحد إذا تلقّته 
الأمة بالقبول تصديقًالة أو Tee‏ به: أنه يُوجب العلم. وهذا هو 
الذي ذكره المصنفون ad pels‏ من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد؛ ALE OY‏ من المتأخرين» اتبعوا 
في ذلك طائفةً من أهل الكلامء AMS SST‏ ولكن كثيرًا من 
أهل الكلامء أو أكثرهم» يوافقون'البفقهتاة وأهل الحديث 
والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعلزية: أكأبي إسحاقء 
ot‏ فهر Vad‏ 
وابن فور 

الق أن كل ما اختلف فيه الإمام الإسفرايينيّ مع 
الإمامين القاضي الباقلاني والجويني هو في اعتبار إحدى القرائن 
المحتقّة بخبر الآحاد: هل تُكسبه هذه القرينةٌ العلمَ النظريٌّ أو لا 
لي ومع أن الإمامين الباقلاني والجويني قد J Las‏ لی عدم 


.)004  0610( الشامل ني أصول الدين للجويني‎ )1١( 
EN AVA) رتحوه فيه‎ TOV /17( مجموع الفتاوى‎ (1D 
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OWES هذه القرينة بعينها 55 الآحاد علمّاء لكنهما لا‎ CLS] 
غيرها من القرائن قد يفيد العلم النظري؛ كما سبق عنهما‎ ob 
صريحًا. فالاختلاف هنا بين هؤلاء الأئمة اده لسن تي امن‎ 
مسألة إمكان إفادة القطع اواليقين من خير غير متواتر (أي من‎ 
0 : في قرينة معيّنة‎ DE خبر آحاد)» وإنما هو‎ 
العلمّ أو لا تكسبه. فهو اختلاف (على أهميته) ليس في أصل‎ 
في أحد تفاريعه.‎ Lily التقرير»‎ 

وبهذا الجمع لأقوال أئمة الأشعرية الثلاثة المحدّدين 
لاستكمال (end ee‏ لمذهب أبي الحسن الأشعري في LE‏ 
وهم الباقلاني oly‏ فوزّك والاسقزايتتي: يظهر أنهم متفقون في 
الإجابة عن السؤاك الذي افتتحنا به هذا المطلب» وهو: هل 
خبر الآحاد كله Van gb‏ يقح فيه ما يفيد اليقين؟ Gad‏ من 
خلال استعراض مقرلاتھ انهم لاهم متفقون على أن خبر 
الآحاد (ما ليس بمتواتر) ey‏ العلم النظري إذا احتفّت به 
قرائ تفيد القطع. 

لكن من المهم أن 550 هنا: أنا١مصطلج:‏ (خبر الآحاد) 
عند الباقلاني والجويني وغيرهما LS)‏ سيأتي) Gel‏ بخبر 
الآحاد الظني وحدهء فلا يطلقون على (خبر الآحاد) القظعي اسم 
خبر آحاد أصلا. ل الكبير والفهم الخاطئ لتقريرات 
هؤلاء الأئمة: عندما أ جد أحدهم يطلق القول ob‏ (خبر الآحاد) 
Segal, geal cay 3‏ أحمله على (خبر الآحاد) عند 
غير هؤلاء الأئمة» والذي هو قسيم المتواتر LS)‏ سبق)» فيكون 
ذلك سببًا في فهم كلام أولئك الأئمة الثلائة وغيرهم ممن 
وافقهم في اصطلاح (خبر الآحاد) على غير ما أرادواء Oly‏ 
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أنسب إليهم مذهبًا في قبول الأخبار ليس من مذهبهم فعلا. 
وبذلك نكون قد انتهينا من جواب سؤالنا الأول الذي كنا 
الأشعري في قبول الأخبار. 


أما السؤال الثاني لاستكمال ذلك التصورء فهو: هل 
احتجاج أبن الحسن الأشعري بخبر الآحاد في الغيبيات وبعض 
الصفات الالهيّة يقتصر على فروع العقائد الظنية» أم أنه احتج 
بخبر الآحاد في الغيبيات اليقينية وأصول العقائد أيضًا؟ 


وفي الحقيقة: فإن“الجواب عن هذا السؤال سيتضمَنٌ 
الجوابٌ عن سؤال ل مهم el‏ لكنه ليس داخلًا ضمن موضوع 
بحثناء وهو: هل كل جزثيات الغقائد يقينية؟ فمثلا: هل كل 
صفة من صفات الباري ab se‏ تكون يقينية””'؟ غير أن 


Q)‏ (التصريح بأن من العقائد ما هو (gb‏ يُمكنالاستدلال له بالظتي Sal‏ قد قرّره 
متأخرو الأشعرية» ate‏ ا See‏ : «ما ورد الشرعٌ 
بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناهء وما مَنعَ الشرع من إظلاقه مَتَعْناهء وما 
م رذ فيه Oi‏ ولا من لم فض فيه بتحليل ولا تحريم؟ ؟ فإن الأحكام الشرجية Ald‏ من 
موارد السمع؛ ولو قضينا بتحليل أو تحر من غير شرع» لكا معبتين OSE‏ دون 
oe‏ . ثم لا نشترط في جواز الإطلاق : ورود ما eae‏ به في الشرع» ولكن ما يقتضي 
العمل» وإن لم يُوجب العلم = فهو كافي. غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات 
العمل. ولا يجوز التمسَكُ بها في تسمية oN‏ ووصفه. فاعلم». الإرشاد VET)‏ 
فها هو الجويني Caer‏ هنا بالاحتجاج بنصوص الشرع القطعية والظدية في إثبات 
الصفات! 
تعم. SE‏ ل ا ABE aL‏ 
الإثبات بالأدلة الشرعية بين ما أثبته الدليل العقلي» oe‏ 
الاستشهادء وإنما موطن الاستشهاد هو تصريحه Ob‏ أدلة الشرع منها القطعي ومنها 
الظنيء وأن الظنية منها قد Cte‏ مها أسماء وصفاتٌ إلهيّةٌ. 
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الجواب عن سؤال بحثنا سوف يجيب عن هذا التساؤل؛ لأنه لا 
يتم جوابه إلا به. 

وللباقلاني كلام في الجواب عن هذا السؤال» حيث عقد Gk‏ 
بعنوان Ob?‏ فيما يُقبل فيه خبر الواحده وفي ما لا يقبل ذلك فيه 
ووجه الخلاف فيه» وتبيين الأصلح»ء قال في فاتحته: «اعلم 
(وفقك الله) أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يُقبل فيه أخبار الآحادء 
فإنها لا تقتضي. وإنما يثبت بدلالةٍ قاطعة وجوب العمل بها. 


فإن ES‏ :“فهلا قلتم: إن خبر الواحد يوجب العلم من 
حيث إنه يُوجب العمل فإنا إذا علمنا أنه يوجب العمل فقد 
أوصلنا إلى ضرب من العلم. قلنا: هذا خطأ؛ فإنا لا نعلم 
وجوب العمل tee‏ بعين خبر الواحدء وإنما نعرفه 
بالدلالة القاطعة المقتضية وجوب العمل بخبر الواحد؛ فلم 
يحصل العلم بالخبر إذنء bail‏ يحصل بالدليل الدال cade‏ وهو 
مقطوع به» فاعلم ذلك. 


وقد تعرض الجريني لإثبات العقائد الظنية من الأدلة[ألظنية فيل أكثر من موضع : فانظر 
الإرشاد -۳١۹(‏ 202756 ولمع الأدلة له (؟١7-1١١)»‏ والعقيدة التظامية له ANY)‏ 
٤‏ ١۷)ء‏ وانظر عددًا من المسائل العقدية التي أثبتها الجويني EL‏ الآحاد في 
كتاب: منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة للدكتور del‏ بن عبداللطيفك بن عبدالله 
آل العبداللطيف FAV)‏ 044). 

وهذا سعد الدين التفتازاني (ت”1/97ه) يقول متحدّثًا عن عصمة الملائكة: «ولا خفاء في 
أن هذه العمومات تفيد الظنء وإن م a‏ اليقين. وما يُقال: إنه لا عبرة بالظنيات في 
باب الاعتقاد: فإن أريد أنه لا fat‏ منه الاعتقاد الجازم» ولا يصح الحكم القطعي. فلا 
نزاع فيه. وإن أريد أنه لا بحصل SI‏ بذلك الحكم» فظاهرٌ البطلان». شرح المقاصد 
للتفتازاني )9/ AY‏ 

وقوله: byt‏ يُقال: إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقاد؛ء يدل على أن هذا القول قد 
زعمه بعضهم من ذلك الزمنء ولذلك ذكره السعد التفتازاني ورذ عليه. 


1٤ 


فخرج له من هذه: أن خبر الواحد لا bo‏ في العقليات7© 
وأصول العقائد وكل ما يُلتمس فيه Medal‏ 

ولكي نفهم هذا الكلام يعمق كاف» ننبه على أمرين: 

الأول: أن (خبر الآحاد) عند الباقلاني هو ما لا يفيد إلا 
الظن (كما سبق تقريره بوضوح)» وأما (خبر الآحاد) الذي يفيد 
اليقين فلا en‏ (خبر آحاد) Shel‏ فهو هنا عندما ينفى الاستفادة 
من خبر gh OES!‏ أصول العقائد يعني به po)‏ الآحاد) «Zobel!‏ 
دون (خبر الآحاد) اليقينيٌ. ١‏ 

الثاني : هناك pre Ag‏ كلام الباقلاني يقيّد ha, oA,‏ به العقائد التي 
لا sland‏ من خبر pa)! SEY‏ + حت لم لق oe‏ العقائد دون 
قيد» بل إنه قال: «وأصول“العقائة». وظاهر هذا التقييد: أن هناك 
أصولًا في العقائدء وهذا يلرم ace‏ أن هناك oss‏ العقائد 
أيضًا. وهذا القيد يفيد فى أن Ge‏ الأحاد الظني الذي ينفي 
الباقلانئٌ الإفادةً منه في أصول العقائد لأأيلزم أنه ينفي الافادة منه 
في فروع العقائد؛ لأنه إنما نفى الإفادة مته في أضول العقائد 
فقط. بل إن هذا السياق AS py Fated‏ أن الباقلاني Tee‏ بخبر 
الآحاد الظني في فروع العقائد الظنية» بمفهوم المخالفة Ge‏ ذلك 
القيد. كما أن هذا التقرير» القائل بالإفادة من خبر الآحاد الظني 
في ظنيٌ العقائدء تقريرٌ من لوازم تقريرات الأشعرية في هذا 


)١(‏ انظر شرح الباقلاني للعقليات التي لا تُعلم إلا بالعقل دون السمع في كتابه 
التقريب والإرشاد (۲۲۸/۱). والإنصاف YO)‏ رقم). 
لتقريب وال Pa)‏ قم 


)1( التلخيص (مختصر التقريب والإرشاد للباقلاني) للجويني (۲/ ٤١‏ رقم ٠٠١١‏ _ 
(Wor‏ 


VO 


الباب: أن اليقيني لا يثبته إلا اليقيني» وأن الظني يثبته الظني. فلا 
L1G‏ في هذا التقرير وَفْقَّ أصول الباقلاني» بل هو مما تستوجبه 
تقريرات هذا الباب حتى عند غيره» بعد استحضار حقيقةٍ مهمة 
جدّاء وهي : أن من العقائد ما هو ظني. 


ويؤكد الباقلاني ذلك التقسيم للعقائد بقوله في موطن آخر 
عن حديث شعب الإيمان”2: «لأن هذا الخبر من أخبار الآحاد 
عندهم» Bd‏ دون منازل OEY‏ وهو غير موجب للعلم. والكلام 
في هذا البابث كلام ف في أصل عظيم› > لا يحل الخلاف فيه والقولُ 

بغير الحق» فلا يجوز أن يُعمل في تصحيحه بأخبار POE‏ 


Saks‏ النظر عن تطبيقه على هذا الحديث؛ وهل هو موجب 
للعلم أو للعمل» a cle‏ تقريره هنا التأصيل» دون محاكمة 
التطبيق. وظاهر من eas gad de‏ أن الباقلاني إنما يتطلب اليقين 
في الأصل من أصول الدين »دون ل سواها. 


)١(‏ حديث شعب الإعان: أخرجه البخاري Ley CAD)‏ (رقم 10( لكن وقع في 
إسناده اختلاف لا يقدح في صحته » ذكره الدارقظين”بتوسع قي العلل ١98-198 fA)‏ 
رقم .)١0١1/‏ غير أن أبا جعفر العقيلي عد هذا الحديث في الأحاديث UA‏ 
(المضطربة) الت اتفرد بها أحد رواته» وهو عبدالله بن دينارء كما تراه في الضعفاء 
للعقيلي (۳/ ۲۱۲ رقم 07870 وانظر تقديم العقيلٍ هذه الأحاديث LON IT‏ 

.)۳۹٤/۱( GLY التقريب والإرشاد‎ OD 
ووازن هذا بما قاله الباقلاني نفسه قبل صفحتين من هذا النقل (۱/ ۳۹۲)ء عندما قال‎ 

عن الخبر الذي يمكن أن يستدل به في الأصول العظيمة : «لوجب عليه GB)‏ أن يُوقف 
الأمةٌ على نقله هذه الأسماء توقيقًا يُوجب العلم ويقطع ll‏ وينقل نقلاً تقوم به الحجة 
ويُوجب العلم ضرورة أو دليلاً". فقوله عن العلم المستفاد من الخبر إنه قد يكون علمًا 
ضروريًا وقد يكون علما استدلاليّاء مع تقريره في مواطن عديدة من أن المتواتر لا يفيد 
إلا الضروري» Jo‏ آخر على أن الباقلاني يقرر أن ما سوى المتواتر (وهو الآحاد عند 
المتأخرين) قد يفيد العلم النظريء كما سبق تأكيده عته. 


Vw 


أما تقرير أبي بكر بن فورك لهذا المطلب فقد سبق نقل 
بعض ما يدل cade‏ عندما Gog‏ الأخبار إلى مفيدٍ العلمَ ومفيدٍ 
الظنَّ» Soy‏ أن القسم الذي يفيد العلم: منه ما هو متواتر مفيدٌ 
للعلم الضروري» ومنه ما هو مفيدٌ العلم النظري. وتقريره هذا 
يفيد أنه يرى وجوبٌ الاحتجاج بالخبر المفيد للعلم النظري في 
أصول العقائد؛ لأنه خبرٌ يفيد اليقين» فهو طريق صحيحٌ للعلم 
بالعقائد aS!‏ 

لكن أبا ge JS‏ فورك أضاف إلينا فائدة أخرى» وذلك 
عندما قال عن Gail‏ الثاني من LEY‏ وهو قسمٌ (الظنيّ) 
منها: افمنه ما يش علي طريقة الآحاد» ولا Cee‏ العلمَ 
abil,‏ بل 55( الحنجةٌ يه gle’‏ المكلفين» من باب العمل» 
دون القطع sgh‏ 

فإذا لم يكن فيه عمل ats ipa YEE‏ سبيله أن يُحْمَلَ 
على التجويز لما 355 به» دون القطع: فيكم له على التغليب» 
لا على التحقيق الذي يقتضي مساواةً ظاهرة لباطنة»00؟. 


فهنا يصرّح بأن خبر الآحاد الظني إذا لم يتضمِّن عملا 
(فقهًا)» وتضمّن عقيدة: ١يُحكمٌ‏ له على التغليب»» حسب تعبيره. 
أي wo‏ به» على إفادة الرجحان» دون القطع واليقين. وهذا 
يعني أننا يمكن أن نحتج بخبر الآحاد في العقائد» لكن العقيدة 
التي نعرفها من الخبر الظني ستكون Sapte‏ ظنية» ولا يصح أن 
تكون يقينية. 


)1( مشكل الحديث لابن فورك A+ A‏ 
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ولابن فورك کلام في غاية الوضوح في هذا المعنى» 
ذكر أخبار الآحاد التي لم Gag‏ العلم ولا تضمّنت Slee‏ كبعض 
أحاديث الصفات» فقال: «فإن قال قائل: فإن كانت هذه الأخبار 
لم توجب العلم والقطعء ولم تتضمّن عملا Jad‏ به» فما try‏ 
Sle‏ وكيف Gb‏ الصواب في تخريج معانيها ووجوهها؟ 


فالجواب: أن هذه الأخبار منقسمةٌ على أقسام: 


ble -‏ اجتمعَ el‏ النقل على صحتهء وانتشر ذلك فيه 
ولم يوجد له نکر ولا thts‏ وذلك نحو: حديث الرؤيةء 
ووصف الله وق بايد والنزول» وما جرى مجراه = فهذا الباب 
منتشرٌ مشتهرٌ لا able‏ ل بل الكل من fal‏ النقل مجتمعون على 
صحته» ولا يطعن ae‏ إلا Eo‏ يرى OL‏ فاسدًاء يتوهّمٌ أنه إذا 
قيل ذلك ST‏ إلى تشبي لله 38 بخلقه. وقد قلنا: إنه لا طريق 
لأحد إلى إنكار الخبر LAY‏ يكوهّمه من الفساد في معنى 
متنهء وإنما يتطرّق إلى إبطال لثما يبجع 0 
منقطعًاء أو os‏ روت مجهزل Oa!‏ أو مجروحٌ ظاهرٌ الأمر 
في الكذب. فأما ما يتوهّمه مبتدعٌ بفساد رأيه yes‏ ر أن 
ذلك يؤدّي إلى كذب مما لا يليق بالله سبحانه» فلا يطل الخبرٌ 
بمثله» ولا يبقى إلا الكشم عن فساد ما يتوهّمه» ULI,‏ وجهه 
على الصحةء من حيث لا يُؤْدّي إلى تشبيهٍ ولا إلى تعطيل. 


- والقسم الثاني من هذه الأخبار: هو ما يرويه Ga‏ دون 
بعض» ولا ينتشر ذلك» غير أنه لا يظهر جرح okie‏ ولا 
diel Gass‏ الناقلين له؛ إلا عن عدالة = فسبيل ذلك القبول» 
وتكون درجته دون الدرجة الأولى. فمن ذلك: sh Le‏ أن 


VA 


الريح من نَمْسِ الرحمن» ol‏ الجبار يضع قدمّه في النار» Oly‏ 
الله سبحانه يحمل السموات على إصبع والأرّضين على إصيع. 

- والقسم الثالث من أقسام الأخبار: ما يختلف أهل النقل 
في وثاقة ناقليه: فمن مُصحّحِ له نقلاء ومن goth‏ عليه. فمن 
ذلك: ما روي عنه GR)‏ أنه قال: (إن الله يق خلق آدم على 
صورة الرجمن)» بإظهار (الرحمن). ومن ذلك: ما روى عكرمة 
عن ابن GLE‏ عن النبي GB)‏ أنه قال: Cal)‏ ربي..) على 
lie‏ ذكرها في بالخبر؟؛ وذلك أن أهل الجرح والتعديل من 
أهل النقل مختلفون في عدالة عكرمة. فمنهم من جرّحه. ومنهم 
من عدله. وهذه Lac!‏ م هذه الأخبار دون الدرجة الثانية» 
tars Uy Ue pitt bee Lents‏ رتحرييية؟ لأجل أن 

بعض أهل النقل و فاستظهارًا بالحجة في فع دعاوى 
المبتدعة وإبانة خط المعطّلة. 


- والقسم الآخر من هذه QS LEY‏ أتجمع أهل النقل على 
سقوطه وجرح رواته» وإنما رووها DASI LEI‏ ؤُواتها ويدلوا 
على بُطلانها. . . (ثم ذكر أمثلة لهذا القسم). 

(ثم قال:) واعلم أنه ليس يخلو جميع هذه الأخبار من هذه 
الأقسام التي ذكرناها. فما كان له طريقٌ يصح من جهتهء 
فللاشتغال بتأويله ey‏ وسنكشف عما يجري هذا المجرى منهاء 
ونوضح معانيها على الوجه الذي: تشهد به اللغة» ولا يدفعه 
العقل» ولا يقتضي تشبيهًاء ولا يؤدي إلى وصف BON‏ بما 
لا يليق به» مما ذكرناه فى مقدمة كتابنا؛ لما تقرّرَ: أن دلالة 
السمع لا Us Balti‏ العقل» oly‏ دلالة العقل تقتضي كون 
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القديم سبحانه على الأوصاف التي ذكرناهاء وأن «aes‏ بخلاف 
ذلك يودي إلى نفيه وتعطيله» ولا سبيل إلى ذلك. فَعْلِمَ أن ما 
صم منه مرتبٌ على دلائل العقول؛ ليُْجِمَعَ بين الدلالتين» 
Ges‏ بين الحُجّتين» Bly‏ به Jb‏ الطاعنين وإنكارٌ المنكرين» 
على الوجه الذي تشهد به دلائلٌ العقول والسمعء وتُساعده 
الأضول الممهّدةٌ والقوائين Otel‏ 

وفي<موطن آخر يزيد هذا التقرير وضوحًاء ويجيب عن 
إشكالية GL]‏ صفات الله تعالى بالأخبار الظنية» فيقول: OW‏ 
قال قائل: فإذا كان شية من هذه الأخبار لا يُوجب العلم 
والقطع بغيبه» على أصلكم في أن خبر الواحد لا يُوجب thal!‏ 
وإنما يعمل بمقتضئ؛عمل"فيْه إذا تضمَّنَ عملاء وكان تَقْله على 
الشرط الذي تقبلون ote‏ أخبار الآحاد إذا وردت. ثم إن ما jh}‏ 
على الله تعالى من LY‏ والأؤضاف: فذلك مما يقتضى 
الاعتقاد له على ذلك الوجهء GSP‏ تخريجكم لهذه CLE‏ 
وما وجه اشتغالكم بترتيبها وتصحيح فعانيها:في أوصافه 38؟ 

فالجواب: CF‏ قد ذكرنا أقسام هذه PASM‏ 


- فمنها ما نقول إنها تؤدّي إلى علم مكتسب واعتقادٍ على 
طريق القطع» لا على الوجه الذي Flea!‏ السامعٌ فيه إلى aa‏ 
بما يسمعه من أخبار التواتر» ولكنه على الوجه الذي نقول: إن 
ما أجمعت UM‏ عليه: مقطوع به ES‏ بصحته. ‘ils th‏ 


OA YD مشكل الحديث لابن فورك‎ )١( 
بالقبول.‎ dE (؟) الكلام هنا عن أخبار الآحاد التي‎ 


Ve 


بنوع من النظر والاستدلال. وأصل ذلك خبر رسول الله GB)‏ 
ab‏ يودي إلى عل مکتسب لسامعه منه. 

- ونحو ذلك" : رُويَ من هذه الأخبار مما استفاض 
وانتشر واشتهر عند cabal‏ ولم يُوجد له منازع ولا دافع. وذلك 
نظيرٌ ما رُوي في أخبار السئن: أن في الرقّة رُبعٌ العشر» وفي 
مائتي درهج خمسة دراهم» وفي خمس من الابل BLE‏ ومن ذلك 
أخبارٌ: eh J‏ والشفاعة» وخلق pal‏ على صورته» وينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» وما جرى مجراه. فهذا النوع يؤدي إلى 
علم مكتسب واعتقادٍ الصحته. نحو الاعتقاد لما ذكرناه من أخبار 
لسن وما bes al sone Se‏ لم يبلغ درجة التواتر ف في القطع به 
ووقوع العلم الضروري“للسامعجعينه» وارتفعت درجته عن درجة 
أخبار الآحادء وهي القسمة"الوسظن-من أقسام الأخبار؛ لأنها: 
تواتٌ ومستفيضنٌ» واحادذ. 

- وأما ما كان من نوع الآحادء مما ضحت به الحجة من 
طريق BES‏ النقلة وعدالة الرواة واتصال نقلهم : فإن ذلك وإن لم 
يُوجب pall‏ والقطعء ob‏ يقتضي Ne‏ ظنَّ وتجويز ختى يصح 
الحكم أنه من باب الجائز الممكن دون المستحيل والممتقع. وإذا 


)١(‏ الإشارة هنا تعود للأخبار التي تفيد العلم المكتسب» أي: إن الأصل الذي يرجع 
إلبه لإثبات وجود العلم المكتسب في الأخبار هو الخبر الذي يسمعه السامع من 
رسول الله (GD‏ فهو من جهة: : يُعْلَمّ اضطرارًا أن النبي GB)‏ قد قاله (ما دام 
قد معه منه مباشرة)» وهو من جهة: : لا يُعلم صدق النبي VB)‏ بعد 
الاستدلال على النبوة بوجوه الأدلة والآيات العديدة» كالمعجزات» فالعلم 
بصدق خر الني pe HB)‏ مكتسب. 


(7) هذا هو القسم الأوسط (بين المتواتر والآحاد): المستفيض. 
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كانت ثمرةٌ ما جرى هذا المجرى من الأخبار ما ذكرناه» فقد 
حصلت به فائدةٌ عظيمة لا يمكن fog‏ إليها إلا به . وهذا يقتضي 
أن يكون الاشتغال بتأويله وإد يضاح وجهه مرا على ما بصخ ويجوز 
في وصافه fe)‏ 553( محمولًا على الوجه الذي Sis chs‏ من 
غير اقتضاء acs‏ أو إضافة ما لا يليق بالله كق Maas]‏ 


ثم يختم ابن فورك كتابه بتأكيد هذه المعاني أيضّاء 
فيقول: «فإن قيل: إنكم لا توجبون العلم والقطع بأمثال هذه 
الأخبار؛ لأنهًا آحاد» وما في معناهاء GS‏ تجمعون بينها وبين 
ما في الكتاب؟ ١‏ 


قيل: طريق الجمع”بينها من وجه واحد: وهو أنه مما أطلق 
في وصف الله جل lye SD‏ معنى صحيح معقول. وإذا كان 
أحدهما مقطوعًا به» لخر Ibe‏ وليس لاختلافهما في 
طريقهماء ما يوجب LESS!‏ في جواز الإطلاق وحمل 
معانيهما على الوجه الصحيح. 
Ob‏ قيل: فإذا لم يكن slice We pe ot NF‏ والقطع. 
وليس في هذه الأخبار ee‏ فيُقتضى ذلك منها بحسبه» فعلى 
ماذا تحملونها؟ 
قيل: إنها = وإن لم تكن tape‏ للقطع بها مقتضيةٌ للعلم 
= فإنها i aes Bo gees‏ وقد يفيد الخبرٌ التجويرٌ من جهة إطلاق 
اللفظ» وقد يفيد ذلك من طريق القطع والاعتقاد. وإذا كان 
ib‏ تواترّاء أو إجماعًا ظاهرّاء أو كتابًا ناطمّاء فإنه يقتضي 


.)۱۹ VAY تأويل مشكل الحديث لابن فورك‎ )١( 
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الاعتقاد والقطع بحسبه. وإن كان ذلك مستندًا إلى أخبار آحادٍ 

عدولٍ ثقاتِ» كان الحكم بها على الظاهر Cals‏ من طريق 

التجويز ورفع الإحالة. وإن لم يكن فيها القطع والاعتقاد. 
فلذلك رتبنا هذه الأخبار على هذه الوجوه التى ذكرناها. 


واعلم أنه إذا كان لا بد من قبول أخبار العدولء ولا بد 
أيضًا من أن یکون لكلام رسول الله GE)‏ الأثر والفائدة» وكان 
التوقف فيما GS‏ معرفة معناه لا وجه cal‏ وكان تعطيل هذه 
الأخبار لأجل توهم#تعذر تخريجها وترتيبها لا وجه لهء وكان 
بعضهم ممن يتوهم أت لا سبيل إلى تخريجها يذهب إلى 
إبطالهاء وبعضهم يذه إلى إيجاب التشبيه le‏ وبعضهم يذهب 
إلى إخلائها من معان صخيجة :وجب أن يكون الأمر فيها على 
ما قلنا ورتّبناء وأن تكونأوهام”المعطّلين من الملحدة 
ل سا تاظلةء» Oly‏ تكون معاني 

الآثار ر صحيحةً معقولة على الوجه التي رتبناها وبيّناها. fly‏ 
و OS cd‏ 1 


ووجب Lal‏ أن يكون معنى قول من قال telah‏ على ما 
جاءت محمولًا على أنه لا يراد فيها ولا يُنقص منها؛ HS‏ يؤدي 
إلى وقوع الغلط فيهاء وخاصة إذا خاض في تأويلها من لم 
يكن له ذربة بطريق التوحيد ومعرفة الحق فيها؛ ولذلك حملنا 
هذا القول على هذا المعنى من قائله. وإن لم يكن أراد ذلك» 
ABs tole, bE‏ بطلانَ ما قاله» وتصحيح ما UG‏ 


)1( مشكل الحديث APATOW)‏ 
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فموطن الشاهد من النقل الأول: هو قول ابن فورك عن 
قسمين من أقسام أخبار الأحاد الظنية الواردة في صفات الله 
تعالى ونحوها من الاعتقادات: «وكلاهما مما JRE‏ بتأويله 
وإبانة وجهه وتخريجه؛ لأجل أن بعض آهل النقل vate‏ 
واستظهارًا بالحجة في Gyles es‏ المبتدعة وإبانة [bs‏ 
المعطّلة». وموطن الشاهد | الثاني : هو قوله الصريح عن هذا 
الأمر في النقل الثاني: «وأما ما كان من نوع الآحادء مما 
صخت به deel‏ من طريق U5‏ النقلة وعدالة الرواة واتصال 
نقلهم: فإن oly AUS‏ لم يُوجب العلمٌ والقطع»ء فإنه يقتضي 
غالبَ J‏ وتجويزِة جتى يصح الحكم أنه من باب الجائز 
الممكن دون المستكيل والممتنع. وإذا كانت رة ما ge‏ هذا 
المجرى من الأخبار ما .ذكرناه*,فقد حصلت به فائدةٌ عظيمة لا 
يمكن التوصّلٌ إليها astray OV‏ أن يكون الاشتغال 
بتأويله وإيضاح وجهه Bye‏ علق ما = ويجوز في أوصافه je‏ 
ذِكُرُه؛. ونحوه في النقل الثالث. 

فهنا يصرح بالاحتجاج بالخبر الظني قي الصفات بشرطين: 

waked! أن تكون إفادته ظنيةء فلا يحتج به في‎ ١ 

- أن 58 بما لا يخالف اليقينيات من عقل أو نقل. 

ولا يخفى أن التأويل في الأصل يدل على القبول» فهو فرع 
القبول؛ oy‏ الأحاديث المردودة والباطلة لسنا مضغطرين لبيان 
عدم معارضتها للأدلة الصحيحة (العقلية منها والنقلية)» فهي فهي 
مرذودة قبل تعارضها مع الأدلة الثابتة» وستكون بمعارضتها شد 
ere‏ بالإبعاد وعدم الاعتماد. أما التأويل AS,‏ فالأصل أنه 
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يكون بين النصوص المقبولةء A‏ التضادٌ والتكادّبٍ عنها 
pA gall‏ من التعارض الظاهري بينها. 1 

وفي ذلك يقول شارحٌ OLS‏ الإرشاد (للجويني) أبو بكر 
ابن ميمون : «ينبغي للعالم أن لا يُسرع إلى تأويل كل حديثٍ 
bs‏ 3 لأنه إذا سارع إلى تأويله ail‏ أنه حديثٌ صحيح. فمن 
عله أن پوق حت يعرف : هل دونه المشترطون للصحة؟ أم لم 


يُدوّنوه؟200 


وهذا ما Gai‏ :عليه إمام الحنابلة في زمنه أبو يعلى الفراء 
(ت۸٥٤ه)»‏ حيث قال Chan‏ عن أحاديث صفات الباري (HB‏ 
وعن دلالة Gee pul‏ لها على قبولهم لها: «وقد 
أجمع علماء chad al‏ 'والأشعرية منهم: على قبول هذه 
الأحاديث» فمنهم من Lassi‏ على .ما جاءت» وهم أصحاب 
الحديث» ومنهم من تأوّلهاء وهم الأشعرية» وتأويلُهم Lat‏ 
das‏ منهم لها؛ إذ لو كانت علا باظلة لاطرحوهاء كما 
اطّرحوا سائرٌ الأخبار الباطلة»”". ثم إنة تكلم عن تصويب عدم 
التأويل. 


)١(‏ في المطبوع: tent‏ دون ضبط فقد تُقرأ: Gd)‏ لكن السياق يأبى هذا 
الضبط. وأما على الضبط الذي ذكرته فمعناها واضحء فهي بمعنى يرد إليه. 
pak,‏ أن الماء زيادة خاطئة» وأن صوابها: كل حديث Ba‏ 

(؟) شرح الإرشاد لابن ميمون (E04)‏ 

)1( طيقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي (۳/ ١۳۹)ء‏ ونحوه في CLS‏ (إبطال 
التأويلات) لأبي يعلى نفسه (١/۸٤۱)ء‏ لكن دون تسمية الأشعرية: ولفظه فيه: 
«وإن كانت أخبار آحاد فقد تلقتها الأمة بالقبول» ومنهم من حملها على ظاهرهاء 
وهم أصحاب الحذيث» ومنهم من تأوهاء وتأويله لما قبولٌ لما. وإذا aes;‏ 
بالقبول اقتضت العلم من طريق الاستدلال؛ OY‏ تلقّيهم لها يدل على صحتها». 
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على أن ابن فورك أبان في موطن آخر تفريقًا ge‏ بين 
نوعين من الصفات الإلهية: نوع مع القطع والإجراء على 
الظاهرء ونوع مع الظن والتأويل. فقد ذكر الحديث الذي يُروى»ء 
أن رسول الله GH)‏ رأى ربّه في صورة شات أمرد عليه id‏ 
حمراء» فتکلم في AS pd‏ وضعّفف ثم تأوّله te)‏ احتمال 
صحته)» ثم قال: «فإن قال قائل: فلم لا تجعلون هذه الأوصاف 
صفاتٍ لله 3B‏ ثم تجرونها مجرى الصفات التي ورد بها 
الكتاب: كاليد galls‏ والوجه؟ 


قيل: لأمور#_أحدها: أن هذه أخبار لم ترد المورد الذي 
يقطع العذرء ومع ذلاكاقفيها ما قد CUE‏ طرفّه من جهة الرواية 
في الآحاد أيضًا. hd LG‏ خبر الواحد فيما طريقه طريق العمل 
على الظاهرء دون القطغ على( الباطن. وما جرى هذا المجرى 
من الأحكام فإن طريقها الإعتقادوزالقطعء ولا يمكن القطع 
بأمثال هذا الأخبار» وتجويز هلذم الأوضاف من صفات الله يك 
من هذه الطريقة لا يصح. وإنما خرجتاها على بعض هذه الوجوه 
(التي ذكرناها)؛ لثلا يخلو نقلها من GUE‏ وأل٠لا.‏ يكون ورودها 
كلا ورود» aly‏ لا نكون مساوين لمن أيطلها وعطلها..وإذا أمكن 
ترتيبها وتخريجها على ما بيّناء كان فيه إظهار فائلاتها وإبانة 
معانيها على الوجوه التي تصح وتليق بالله سبحانه» ولذلك 
حملناها على ما ذكرناء دون SPU SEL‏ 


فابن فورك هناء يرى أن الصفات التى جاءت فى هذا 


.)5١8 -7١4( مشكل الحديث لابن فورك‎ )١( 
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أخرى» كاليد والعين والوجه؛ لأنها جاءت على غير جنس تلك 
الصفات؛ والظاهر أنه يعني بذلك: أنها pag Clie‏ من التشبيه 
أكثر مما جاء في الصفات المقطوع بها: شاب» أمرد» عليه 
ثياب. ثم هي مع ذلك غير مقطوع بثبوتها عن النبي (346)؛ 
ولذلك رفض إثباتها مع التفويض» ورأى وجوب تأويلها. 


وهذاءيوضّحٌ قيدًا مهما في طريقة إثبات الصفات الالهية التي 
يجوز إطلاقهلعلى الله تعالى بلا تأويل. بعد ورود الخبر الظني 
بهاء عند ابن فورك: وهو أن الصفات التي تُجرى على ظاهرها 
بلا تأويل لا تخرج oF‏ نوعين: إما أن تكون الصفات المقطوع 
og‏ أدلتهاء وإمن/أن 04% صفاټ جاءت في خبر ظٽي» لکن 
بشرط أن لا تخرج عن( جنس (الصفات التي أثبتتها الأخبارٌ المقطوعٌ 
بها. أما الصفات التي ye GR‏ جنس الصفات المقطوع cle:‏ 
بأن زادت من إيهام التشبيه WG‏ جاء في الصفات المقطوع بهاء 
ثم لم ترذ إلا في خبر ظني = فلا يضح أن تُقبل؛ إلا مع التأويل 
الذي يجعلها لا تخرج عن جنس المقطوعيه.' 

وبغض النظر عن صحة هذا القيد أو خطئه» Goel‏ مناقشة 
هذا هو ats‏ بحثنا؛ إلا أن هذا يرجع ليؤكد إمكان SLE]‏ بعض 
الصفات الالهية بالخبر الظني ؟ عند ابن فورك. 

وبهذا نكون قد انتهينا من نقل أقوال أبي الحسن الأشعري 
وأولى الناس بتقرير مذهبه في مسألة: na,‏ الأخبار yg,‏ 
ومجال الاحتجاج بها في العقائد والأحكام. 

ونخلص من ذلك بهذا الملخّص عن مذهب أبي الحسن 
الأشعري في هذه المسألة: 
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(BE) الأخبار النبوية التي وصلت إلينا عن رسول الله‎ ١ 

~ منها المتواتر (المعنوي)» وهو مفيد للعلم الاضطراري. 

- ومنها ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر» لكنه يفيد بقرائن 
إثباته العلمّ النظري . 

- ومنها الصحيح إسنادًاء مما لم يصل إلى حد إفادة العلم 
النظري. وذ يفيد غلبة الظن. 

۲ - وهذا يجني أن الخبر غير المتواتر يفيد اليقين بالقرائن 
الدالة على اليقين4 وهو يقينٌ يُتوصّل إليه بالاستدلالء لا 
بالاضطرار. وهذا«اليخب ر td‏ هو قسمٌ من أخبار الآحاد عند 
كثير من العلماء الذين. جلعلوا خبرَ الآحاد قسيمًا للمتواتر 
(يقتسمان كلاهما الأخبار كلّهاء MG‏ ثالث لهما عندهم). 

Goad - ٣‏ بجميع أقسام الأأخبار السابقة في العقائد: لكن 
أصول العقائد التي تتطلّبٌ يقيئًا pdt‏ بهل لا يُستدل عليها إلا 
بالخبر اليقيني فقط» دون الظني. وأما فزوع العقائد الظنية فإن 
الخبر الظني فيها حجةء ولا يلزم لاثباتها أن يكون يقينيًا 

٤‏ - وهذا يعني أن خبر الآحاد يحت به في Bl‏ فما 
كان منه يقينيًا god‏ به في أصول العقائد اليقينيةء وما كان منه 
Eb‏ يُحتخ به في فروع العقائد الظنيةء ولا يصح أن god‏ 
بالظنى فى اليقينيات. 


VA 


(لفصل الثالت 


اليقيني والظني “من الأخبار 
وموقف المحدثين من هذاالتقسيم ومن إفادته 


Pr 


© المطلب الأول: بيان ple‏ المحدثين ob‏ أخبار الآحاد 

الصحَبحة قد تفيد الرجحان دون يقين: 

سبق أن OG‏ إن إدراك التفاوت بين منازل LEY‏ وأنه 
إذا كان منها ما يفيك اليقين فإن منها ما يفيد الرجحان فقط - 
حقيقةٌ فطريّةٌ YS‏ بدأئةً:العقول. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إن أحدًا 'من:العقلاة.لم يقل: إن خبر كل oly‏ يفيد 
العلم. وَبَحْتُ كثير من اللتاس Lal‏ هو في رد هذا القول»» 
أي: في رد القول الذي لا قاثل به! 


: ولذلك فلن يخرج المحدثون عبن al‏ العقول! بل هم 
أولى من غيرهم بإدراك دقائق التفاوت بي منازل الأخبار في قوة 
ثبوتها؛ لأنهم fal‏ اختصاص بنقدها وعنايةٍ بالغة(بتمحيصها 
ودراستها من جهة القبول والرد. 

وللامام الدارمي (ت٠۲۸ه)‏ عبارةٌ تدلّ على إجماع المحدثين 
على ذلك وقد سبق نقلها عنه بتمامهاء ومنها قوله: (إن العلماء 
لم يزالوا يختارون هذه uy‏ ويستعملونهاء وهم يعلمون أنه 
لا يجوز لأحد منهم أن يحلف على أصحّها أن النبي HB)‏ قاله 


)1( المسودة لآل تيمية AYSE)‏ 
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البتة» وعلى أضعفها أن النبي () لم يقله OG‏ 


فها هو الإمام الدارمي Soe‏ الإجماع على ضَد ما بشع به 
على المحدثين من أنهم يدعون إفادة اليقين من أخبار الآحاد 
كلهاء فإذا بنقل الدارمي يدل بظاهره على نقيض ذلك: وأنها 
كلها ظنية! 1 


فمثل هذا النقل عن الإمام الدارميء وهو من أئمة أهل 
الحديث التتشهورين» ينبغي أن يكون AU ST‏ ينفي عن 
المحدّثين ما يتسا إليهم: من كونهم يُطلقون القول بإفادة العلم 
من كل خبر We all‏ ظاهِرٌ سنده. 

وفي pL Ybor plac!‏ الدارميّ نفسّه يقول عن أحد 
الأحاديث: «كأنك تسى رسلول الله يقوله» من جودة إسناده». 
كما يقول في موطن آخر: «وقد oe Ge‏ رسول الله في غير خبرٍء 
كأنك تسمع رسول الله يقولة). فظاهر هاتين العبارتين: أن 
الدارمي قد أفاد اليقين من هذين التخديثيق؛ يقيئًا بأن النبى قد 
قالهماء بل بلغ هذا اليقينُ إلى أن HLA GSS‏ الحديثان بمنزلة 
الحديث الذي aoe‏ من النبي مباشرة» دون وسائط؛ 

والصحيح أنه: لا الإطلاق المنسوب إلى المحدثين (من 
كون خبر الآحاد La‏ العلم مطلقًا) إطلاق صحيمٌ» ولا المتبادر 


Slag .)71/5( نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسى الجهمي العنيد‎ )١( 
احتمالٌ آخر لتفسير هذه العبارة تجده في المنهج المقترح للعوني )4 ولا‎ 
يعارض ذلك الاحتمال دلالةٌ هذه العبارة على أن النظر في الإسناد وحده دون‎ 
مراعاة القرائن لا يفيد اليقين.‎ 


)1( نقض الدارمي على المريسي CAA)‏ 141). 
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من ظاهر عبارة الدارمي الأولى (من كونه لا يميد العلم مطلقًا) 
إطلاق صحيحٌ أيضًا. وإنما مقصود الدارمي (جمعًا بين عباراته 
من جهة» وجمعًا بينها وبين بدهيات ple‏ الحديث من Aer‏ 
أخرى): إن صحة السند ولو بلغت الغاية فإنها لا تُوجب وحدها 
القطعَ واليقينَ» إذا انفرد النظرٌ في الخبر إلى إسناده فقطء دون 
أن يضم إليه نظرًا آخرء وهو النظر في القرائن. فالإسناد لو بلغ 
غاية الصحة» فإنه ما يزال يحتمل الوهم والغلط من أحد رواته. 

بل إن كلام المحدثين عن تفاوت مراتب الحديث المقبول 
كلام مشهور جداء والذي من نتائجه: ما اصطلح عليه المتأخرون 
من تقسيم الحديث إلى ,صحيح وحسن» ومن تصريحهم أن 
الحديث الصحيخ”لاوهو صحيح) مراتب» oly‏ أعلاها شرط 
الشيخين» oly‏ هناك أنتانية Gogh‏ من غيرهاء وجعلوا الرواة 
منازل في التعديل» بعضهح قوق بُعض » ومنازل في التجريح» 
بعضّهم تحت بعض» وترتبَ علئ#ذلك Sols‏ درجات أخبارهم : 
قبولًا في مراتب القبول» وردًا في مرزأتب SB‏ 

هذه كلها Us!‏ قاطعة ومتواترةٌ معلؤمةٌ عن المحدثين وعن 
تأصيلهم» J‏ على أن تقسيم الخبر المقبول عندهم/لا ينحصر 
في قسمين: متواتر وآحادء بل القسمة عندهم Ge Gal‏ ذلك 
وأكثر تعمّمًا 

بل إن عناية المحدثين بجمع طرق الحديث» والاستكثار من 
تتبعهاء كان من أهم أسبابه ودواعيه هو إدراكهم لاحتمالات 
الخطأ والوهم التي تَرِدُ على JS‏ ثقات الرواة وعُدولهمء وهو 
محاولة من المحدثين بأن يؤدي ذلك التتبعٌ للطرق والجممٌ 
للأسانيد إلى الوصول بهم إلى اليقين في الحكم على الخبر. 
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ولذلك لما عاب Ga‏ الناس على المحدثين تفانيهم 
في جمع طرق الأحاديث» وأن جمعهم لطرقها قليل الفائدة. ثم 
إن هؤلاء ضربوا مثالًا لذلك بحديث «يا أبا عمير» ما فعل 
OU St‏ على أنه dae‏ قليل الفائدة» وأن المحدّثين مع 
abi‏ فائدته اعتنوا بجمع طرقه وتقييد أسانيده! GIG‏ أحد كبار 
فقهاء الشافعية UES‏ يدافع فيه عن المحدثين"» ألا وهو 
أبو thal‏ الطبري الشهير بابن القامن (ت ۵ ۳٣۳ه)»‏ حيث بين 
أولّا شرف lig‏ الحديث وكثرةً ف فوائده الفقهية والعلمية» ثم 
ختم كتابه بقوله ن فائدة الاستكثار من جمع الطرق: «وإذ كان 
طلب العلم فريضة على كل مسلمء of db kbs Jb Jil‏ 
يكون نافلة. 


- وفيه: أن قومًا أنكروا خبر الواحدء ثم افترقوا فيه 
واختلفوا: فقال بعضهم LS GOW pol pe‏ على الشاهدين» 
وقال بعضهم بجواز خبر lodge ee BO‏ جل NALS 0 Sd‏ 
تَمَرَ مِنْ Js‏ فِرَْةٍ مِنْهُمْ List‏ لِيَتَمَقَّهُوا Go‏ الدّينٍ4 [التوبة: 
[YY‏ وقال بعضهم بجواز خبر الأربعة ts‏ على أعلى الشهادات 
وأكبرهاء وقال بعضهم بالشائع والمستفيض. فكان في تحقّظ طرق 
الأخبار ما يخرج به الخبر عن حدّ الواحد إلى de‏ الاثنين وخبر 
الثلاثة والأربعة» ولعله يدخل في خبر الشائع المستفيض. 


05199 ومسلم (رقم‎ CUT ء٦1۲۹ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) قال ابن القاص في فاتحة كتابه OT)‏ «وأما قصة أبي عمير: فأنا ذاكرها 
بروايتهاء Cables‏ القول في تخريج ما فيها من وجوه الفقه والسنة وفنون الفائدة 
والحكمة؛ ليعلم الزاري على أهل الحديث به: أنهم بالمدح به أولى» وأن السكوت 
كان به أحرى؛ وذلك أن فيه ستين وجهًا من الفقه. . ٠.‏ 


Ag 


- وفيه: أن الخبر )15 كانت له طرق» وطعن الطاعن على 
بعضهاء احتج الراوي بطريق آخرء ولم يلزمه انقطاعٌ» ما وجد 
إلى طريتي آخر سبيلا. 

- وفيه أن أهل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة 
والرواة ومقدارهم في كثرة العلم والرواية» ففي تحفظ طرق 
الأخبار» ومعرفة من رواهاء وكم روى كل راو منهم» ما phe‏ 
به مقاديرٌ sla‏ ومراتبهم في كثرة الرواية. 

- وفيه: أنه إذا استقصوا في معرفة طرق الخبرء عرفوا به 
غلط الغالط إذا غتّلط. وميزوا به GIS‏ المدلس» وتدليس 
المدلس. وإذا tll Gamo‏ في طرقه» واقتصر على طريق 
واحدء كان أقل ما GANS age‏ عليه في الرواية أن يقول: 
لعله قد رُويء ولم Gated‏ فيه ,فرجع باللائمة والتقصير على 
نفسه والانقطاع» وقد Rass Jo‏ 

وبذلك fhe‏ هذا الإمام الفقية 'المتقلام أن المحدثين كانوا 
يَرُومُونَ BL I‏ من التوثتي للسنة» ويللعونالطمأنينة القلب 
بثبوتهاء ويستكثرون من جمع طرق الأخبار لكي BAS‏ عن الخبر 
احتمالات الوهم والغلطء بل ربما بلغ الخبر بطرقه الكثيرة Jo‏ 
الخبر المفيد للعلم النظري بكثرة أسانيده» أو كما عبّر ابن GAB‏ 
بقوله عن الخبر: «ولعله يدخل في خبر الشائع المستفيض». 

ومع As‏ فسأنقل فيما يلي نقولا عديدة تثبت علم 
المحدّثين بمضمون هذا التقسيم الثنائي الشهير (المتواتر 


APE LIT) Sel العباس بن‎ GY عمير‎ gl جزء في فوائد حديث‎ )١ 


Ao 


GeV,‏ وأنهم لا يعترضول على أصل التقسيم. ولا على 
الاصطلاح فيه من جهة كونه ee‏ وإن كان لبعضهم 


المطلب الثاني : عبارات جماعة من المحدّثين تصرّح 
باختلاف مراتب الأخبارء وأن منها ما يفيد 

العلم» ومنها ما يفيد اليقين : 

فهذا PLAN‏ الشافعي“ يصرح بهذا التقسيم وبإفادته في 


قد ينازع بعض de GU!‏ الإمام الشافعي ضمن المحدثين» ويرى أنه يجب أن 
يُذكر ضمن الفقهاء. ومع SGT‏ مضطرًا إلى الاحتجاج به هنا ضمن الحدثين؛ 
ل ا HIG E‏ اد محدثون) Ope‏ 
فيه ما أثبته الإمام الشافعي؟ إلا أني ب al VAY‏ بعض الضوء على هذا التوقم 
الخاطئ الذي لا يستجيز عد الإمام الشافعي من المحدثين؛ لأنه يحسبه فقيهًا غير 
ode‏ فأقول: 
- هذا التقسيم للعلماء إلى فقهاء ومحدثين LO‏ حادس أضلاء لم يكن يعرف العلماء هذا 
الانفصام الحا بين التخصصين والطائفتين »فمن المعلوم أن الإمام مالكاء والإمام 
الشافعي» والإمام أحمد: كانوا هم أئمة الفقه وهم أثمة المحدئن أيضًاء ولا يخفى ذلك 
على دارس عرف مكانة هؤلاء الأئمة في علم الحديث راؤآية ودرايّة؛يووقف على نقدهم 
للأحاديث وتعليلهم لها بعلل المحدثينء أو نظر في جرحهم للرواةؤتعديلهم الذي 
احتفى المحدثون به واعتمدوه منهم أيما اعتماد. وإنما التقسيم الذي كان شائعًا حينها 
هو: أهل الحديث وأهل الرأي» بحل فر أهل الحديث عندهم الأئمّة الأربعة 
دون الإمام أبي حنيفة» ويدخل ف في أهل الر أي عامة فقهاء مدرسة الكوفةء وعلى رأسهم 
الإمام أبو حنيفة. ily‏ ج اشن elidel ye pad‏ ء على حداثة هذا الانفصام بين الفقهاء 
والمحدثين من بداية القرن الهجري الرابع: عند ابن حبان TOES)‏ في مقدمة 
المجروحين (1/ OY VV‏ والخطابي (ت۳۸۸ه) في مقدمة كتابه معالم السنن OLN)‏ 
»٠‏ كما أرّخ له الحجوي في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (5/ +1١0‏ 
٨۸‏ 01( وقد كنت تكلمت عن تأريخ هذا الانفصام الحادث بين الفقهاء والمحدثين 
في موطن آخر» فانظر المنهج المقترح NEA VY)‏ 
أن الإمام الشافعي وإن تنرّلنا فعددناه فقيهًا ليس محدناء فهو لسان أهل الحديث = 


A1 


مواطن عديدة من كتابه (الرسالة)» ومن ذلك قوله:«فإن قال 
قائل : هل يفترق معنى قولك حجة؟ قيل له (إن شاء الله): نعم. 
فإن قال: Gl‏ ذلك؟ قلنا: 

أما ما كان Jai‏ كتاب oh‏ أو EO‏ مجتمّع عليها'": 
Jiu‏ فيها Phe‏ ولا يسع الشك في واحد Lage‏ ومن امتنع 
من قبوله استتیب. 

Wb -‏ كان من سنة من خبر LEB‏ الذي يختلف 
الخبر فيه» فيكون الخبر محتملا للتأويل» وجاء الخبر فيه من 
طريق الانفراد: eed‏ فيه عندي أن يلزم العالمين» حتى لا 
يكون لهم 35 IE Le‏ متَصَوْصًا منه» كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة 


وحجتهم Lopes‏ مذهبهم' I‏ ذلك يقول الإمام أحمد: «كانت أقفيتنا (أصحابٌ 
الحديث) في أيدي أصحاب Yl‏ حتفم ما تُرّع. حتى رأينا الشافعي» وكان أفقه الناس 
في كتاب الله وفي سنة رسول اللهء a OLS‏ قليل الطلب في الحديث'. آداب 
الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم )00 (CON‏ 
- أن Obs‏ (الرسالة) الذي سننقل منه عبارات الإقام الشافعي إنما ألّفه الإمام بطلب من 
رأس fal‏ الحديث في زمنه» وهو عبدال GA‏ بن مهدي VANS)‏ كما هو مشهور. 
وقد طار به المحدثون كل مطار» واعتمدوه» وجعلوه مصدر درستهثم وحجتهم في 
تفقّههم. فانظر تبذيب الأسماء واللغات للإمام النووي .)205/١(‏ رفي ذلك يقول 
عبدالملك الميموني : «قال لي أحمد بن حنبل : لم أنظر في كتاب أحد ممن وضع كتب الفقه؛ 
غير الشافعي» (قال الميموني:) وإنه قال لي: لم لا تنظر فيها؟! وذكر لي كتاب (الرسالة)» 
فقدمه من كتبه»» وأرسل إسحاق بن راهويه للإمام أحمد يسأله أن پوجه له شيئًا من كتب 
الشافعي» فوجه له كتاب (الرسالة). آداب الشافعي لابن أبي حاتم CPL TY)‏ 

)١(‏ (السنة المجتمع عليها) و(خبر العامة عن العامة) عند الإمام الشافعي هي من مثل: 
أن الصلوات المفروضة خمسء وأن الشهر الواجب الصيام هو رمضان. وقد 
ناقشت دلالة هذين اللفظين عند الإمام الشافعي في كتاب (المنهج المقترح)» 
Cal,‏ وجه الاتفاق والافتراق بينه وبين (المتواتر) فانظره: )8 COTY V6‏ 

)1( خبر الخاصة عند الإمام الشافعي: هو الآحاد. وانظر العزو السابق. 


AV 


العدول. لا أن ذلك إحاطةٌ كما يكون نص الكتاب وخبر العامة 
عن رسول الله GR)‏ ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تب 
وقلنا: ليس لك إن كنت of We‏ تشك» كما ليس لك إلا أن 
تقضي بشهادة الشهود العدول» وإن أمكن فيهم LL‏ ولكن 
تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم» والله وَلِيُ ما غاب عنك 

YG 

وقال الإمام الشافعي في موطن آخر: aS‏ من وجوه: 

- منه إحاظة فن الظاهر والباطن. 

- ومنه حق في الظاهن. 

فالاحاطة() منه )ما کان bai‏ حكم لله أ سنه سوال 
الله ودع نقلها العامة عن العامةة فهذان السبيلان اللذان يشهد 


بهما فيما أحلّ أنه حلالء Lass‏ حرم أنه حرام. وهذا الذي لا 
يسع أحدًا عندنا cage‏ ولا شك 45( 


وعلم الخاصة : be‏ من خبر Soles!‏ يعر فها العلماء» ae‏ 
UALS‏ غيرهم. . وهي موجودة فيهمء أو في بعضلهمء بصد 


.)١١١١ AVON رقم‎ 45١ 170( الرسالة لإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) سياق كلام الإمام الشافعي يدل على أنه يريد الكلام عن الحكم المستفاد من أدلة 
الشرعء Oly‏ منه ما هو حكمٌ مقطوع به» ومنه ما هو حكمٌ مظنون. 

() الإحاطة هي العلم واليقينء قال تعالى لوَأَنَّ الله قد JK bit‏ شَيْءٍ bake‏ 
[القرآن الكريمء «سورة الطلاقء» الآية .]٠١‏ وقال في تاج العروس: «ومن 
اجاز: كل من بلغ أ أقصى srt‏ وأحصى عِلْمّه فقد أحاط به عِلْمُه bel‏ به 
ile‏ . وهذا fb‏ قولك: Oke, ihe tis‏ : عَلِمَهُ gle‏ إحاظق إذا take‏ من جميع 
وُجوهه ول يمه منها شَيْء». ‏ مادة حوط V9)‏ ۲۲۱ ۔ LOY‏ 


AA 


الخاص المخبر عن رسول الله GRE)‏ بها. وهذا اللازم لأهل العلم 
أن يصيروا إليه» وهو الحق في الظاهر؛ كما نقتل بشاهدين» 
وذلك حقٌّ في الظاهرء وقد يمكن في الشاهدين الغلط». 


فهذا تقرير واضحٌ من الإمام الشافعي: على أن السنة منها 
ما يفيد اليقين» ومنها ما لا يفيده. 

وبعد "الشافعي Sk‏ الامام أبو بكر الحميدي CAVA)‏ 
وهو من كبار التخدثين المكيين» فيذكر by po‏ المحدثين لقبول 
الخبر» وهي bys‏ قبولٍ خبر الآحاد المعروفةٌ عندهم» ثم 
يقول : «فهذا الظاهرٌ الذي يُعمل ca‏ والباطنٌ ما غاب عنّاء 
من : وهم المحدّث وكذبه قونسيانه » وإدخاله Oy‏ وبين من حدّث 
عنه رجلا وأكثرء وما UU al‏ مما يُمكن أن يكون ذلك على 
خلاف ما قال = فلم Wiad IS‏ بشيءٍ eb‏ لناء فلا Lang‏ 
dea‏ قبوله؛ لما ظَهّرَ لنا Pies‏ 


وهذا Gai‏ قاطعٌ لناقدٍ كبير من قاد الجديث» ومحدّثٍ 
متقدم الطبقة Gay Whe‏ فيه على أن الخبر الذي اجتمعت فيه 
شروط القبول الظاهرية (من اتصال السند sty JL‏ العدول 
الضابطين) لا يفيد اليقين» وأنهم في هذه الحالة يحكمون بقبوله 
حسب غلبة الظن» دون القطع الدال على الحكم للظاهر بموافقة 
الباطن. 


.)١۳۳١ 118 رقم‎ ٤۷٩ - EVA) الرسالة للإمام الشافعي‎ )١( 
.)٠١٤/١( الكفاية للخطيب البغدادي‎ (1) 


۸۹ 


صحيح الإسنادء وأنه مع احتجاجه بالحديث الصحيح» إلا أنه لا 
يلزم من الاحتجاج به أن يُقطع به فقال: «إذا جاء الحديث عن 
النبي )2( بإسناد صحيح » فيه حکم 1 فرضٌ» عملت بالحكم 
والفرض» Sha,‏ الله تعالى ce‏ ولا أشهد أن النبي BE)‏ قال 
ذلك». 

فظاهر هذا الكلام من الإمام أحمد: أن خبر الآحاد عنده لا 
يستحقّ برد lb‏ صحة السند القطعٌ بصحته ولا GAS‏ بثبوته 
عن النبي 6G)‏ ولذلك قال: «ولا أشهد أن النبيّ GB)‏ قال 
ذلك». 

ومع هذا YE, all‏ نجد أن الإمام أحمد ربما قطع بصحة 
بعض أخبار LOL‏ في كلامه عن القطع للعشرة المبشرين 
بالجنة )9( فقد كان (الإمام«أخمد يشهد لهم بذلك. وخالفه 
غيره من المحدثين: كشيخة :عبد الرخمن بن مهدي (ت۱۹۸ه)» 
وقرينه علي بن المديني EAVES)‏ وقد قال ابن القيم 
( ت۵۱ ۷ه): as‏ تَنَاظَوَ es Aes eI‏ بن sete‏ في 
العْشَرَةٍ رِضْوَانٌ abi‏ عليهمء ٠‏ فقال علي : a dyil‏ ها في ed)‏ وَل 
أَشْهّدُ بذَيِك؛ َه على أذ GN‏ في ذلك خب كاي فلا ay‏ 
eal‏ وَالِشَّهَادَةٌ tal]‏ تَكُونُ على اليل فقال له الِإمَامُ wah‏ 
ib os‏ هُمْ في Eat‏ فَقَدْ شهت» 


)1( العدة GY‏ يعلى الفراء (۳/ CAMA‏ وقد أراد ابن القيم التشكيك في هذا النقل» 
لكن لم يكن كلامه في التشكيك كلامًا متيئاء فانظر مختصر الصواعق المرسلة (4/ 
AVERY LEM‏ 

(؟) انظر كتاب السنة SUED‏ (۱/ 189 ۲۸۹ء وخاصة رقم MEAS EAD‏ 

(۳) الطرق الحكمية لابن القيم (047/5). 


qs 


ونستفيد من هذا الاختلاف في هذه المسألة أمرين: 


الأول: مخالفة عبدالرحمن بن مهدي وعلي بن المديني 
للإمام أحمد في قطعية حديث تبشير العشرة المبشرين بالجنة 
يدل على ple‏ المحدثين وإدراكهم الواضح Ob‏ مجرّد صحة 
الإسناد لا Cag‏ القطع بالصحة بغير قرائن» فهذان الإمامان 
الناقدان الكبيران من أئمة نقد السنة قد WE‏ الإمام أحمد في 
قطعيّة حديث ”العشرة المبشرين بالجنة» ورأياه ظنيًا. وخلافهم مع 
LY!‏ أحمد في(هذا الحديث خلاف جزئيٌ في هذه المسألة 
وبخصوص هذا الحدّيث» وليس UIE‏ منهجيّاء بدليل عبارة 
الإمام أحمد التي Soe A‏ مذهيه» والتي ينفي فيها PON‏ 
أحمد إفادة اليقين من كل.إسئادضحيح. 

الثاني: أن الإمام أحمد الذي ce‏ في عبارته المنقولة عنه 
آنمًا أنه لا يقطع بصحة الخبر corte) doe sje)‏ نجده هنا 
يقطع بثبوت أخبار آحاد أخرى! مماايغني al‏ خبر الآحاد عنده 
ليس دائمًا مفيدًا للظنء ولا هو دائمًا مفي د الليقين: 

ومن راجع المناظرات والجدل الذي دار بين Yl‏ أحمد 
وبعض سائليه في مسألة الشهادة للمبشّرين GIL‏ سيظهر له 
من مراجعتها أن من أسباب إصرار الإمام أحمد على لفظ 
الشهادة لهم بالجنة: أن الأحاديث فيهم عنده مفيدة للعلم 


النظري؛ لكثرة طرقها وشواهدها على معناها في الكتاب والسلةء 
فهو عنده خبر آحاد cast‏ به القرائن 


)١(‏ انظر الخحاشية قبل السابقة. 


4\ 


وهذه هي خلاصة ما رجّحه إمام حنابلة زمنه: أبو يعلى 
الفراء الحنبلي (ت۸٥٠ه)‏ في تحرير مذهب الإمام أحمد في هذه 
المسألة: وهو أن خبر الآحاد لا يفيد العلم؛ إلا بالنظر 
والاستدلال بالقرائن. 


وهو ما استقرٌ عليه ناقلو مذهب الإمام أحمد» فهو المعتمد 


> مل ا 
من مذهبه هم . 


وهذه”هي خلاصة ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث 
قال: «ومما Geeky‏ أن خبر الواحد الواجب قبوله يُوجب العلم: 
iat OER‏ م كما في رجوع 
أهل قباء عن القبلة QS‏ كانوا يعلمونها ضرورة من دين 
الرسول Pigs 6 GS)‏ وكذلك في إراقة الخمرء »> وغير 
كذلك. وإذا قيل: الخبؤ-هناك أقادهم العلم بقرائنٌ احْتَفْت re‏ 
قيل: فقد سلمتم المسألة؛ فإ النزاع ليس في مجرد خبر الواحد. 
بل في أنه كد يقيد: العلم. والباجي Ea ee‏ على من SI‏ 
حصول العلم به Se‏ النسخ به في عهد زمتؤل الله 000 


ولأحد العلماء المنافرين للأشعاجة ١‏ وهو أبو نصر 


AAT 9٠ /۳( يعلى‎ GV العدة‎ )١( 

)1( انظر: روضة التاظر لابن قدامة ۴١۲ /١(‏ - 27785 وشرح pet‏ الروضة للطوفي 
CAE  85/0(‏ وشرح الكوكب pall‏ لابن النجار (۲/ 1428 (POY‏ 

(*) المسوّدة لآل تيمية AVEV)‏ 

() ذكرث منافرته للأشعرية إمعانًا في التأكيد على انحيازه الكامل لأهل الحديث» وأما 
أدلة نفرته الشديدة من الأشعرية فتجدها في كتابه: الرد على من أنكر الحرف 
والصوت ۱٤۱-۱٤۰ NIV‏ ۱۸۱-۱۷۷ ۲۰۰ ۲۰۱). ووازنه Lag‏ قاله عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۹۸ -۲۹۹) (5/ .)1١١‏ 


ay 


a‏ (ت454ه): تقريرٌ مهم لمذهب الإمام أحمد (ومن معه 
ن المحدثين) في بيان اختلاف مراتب خبر الآحاد من جهة اليقين 
رال حيث 53 (المتواتر) ess‏ فيه» ثم قال : «وأخبار الآحاد 
عند أحمد بن حنبل وغيره من علماء النقل ضربان: 
- فضربٌ: لا يصح أصلّاء ولا يُعتمد» فلا العلم يحصل 
بِمُخْبَرِه ولا العمل يجب به. 


- وضرب صحيحٌ موثوق بروايته. 

وهو على ضربين: 

- نوع منه : OKI AUS‏ رواته عدولاء ولم يأت إلا من ذلك 

‘Eps -‏ قد أتى من Bb‏ مثساوية في عدالة الرواة» وكونهم 
متقنين أئمة متحفّظين من الزلل. ُلك يكير عند أحمد في حكم 
ال 


)١(‏ لأبي نصر السجزي اصطلاحه الخاص GUL)‏ يوافقه عليه Dene‏ (المتواتر)» 
فهو عنده ما رواه AST‏ من واحدء وأفاد العلم النظري أو الضروري. فاتظر كتابه 
الرد على من أنكر الحرف والصوت NAD‏ 145). 
ومن إشكالات تقريره أيضًا: أنه يسمي العلم النظري ب (الضروري)ء حيث قال في 
موطن من كتابه :)١86(‏ افلما كان الكفار ساقطي العدالة (مجتمعين ومنفردين) لم يجز أن 
يكون خبرهم موجبًا للعلم الضروري؛ إلا باقترانٍ دلالةٍ به» مقتضيةٍ Margery)‏ فها هو 
يسمي ما أفاد العلم بالقرائن: بالعلم الضروري. 
ونسمية العلم النظري بالضروري قد سبق إليه أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي 
ATT)‏ كما بيّنه إمام الحرمين الجريني في ألبرهان OVE CONRAN)‏ = ۵۷۷ رقم 
gly Cord ۳‏ يعلى الفراء في العدة .)۹٠١/۳(‏ 

)31 على من GAN ST‏ والصوت لأبي نصر السجزي ANA VAR)‏ 


ay 


فهذا تقريرٌ لأحد أئمة الحديث يبِينُ فيه ple‏ الإمام أحمد 
(وغيره من علماء النقل) العلمَ العميق بتفاوت أخبار الآحاد 
إلى مقطوع به منهاء وغير مقطوع. وأن هذا التقسيم 
كان معلومًا عندهم. لا ينازعون فيه ولا ينازّعون على علمه 
والمعرفة به. 

أما ما جاء عن الإمام أحمدء في رواية أبي بكر المَرُوذي» 
أنه سأله«هاهنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملا ولا 
يُوجب علمًا؟ cubed‏ وقال: ما أدري ما هذا؟!». وهي الرواية 
التي اعتبرها Sigs pean‏ أخرى عن الإمام أحمد تقتضي أنه 
سَوّى بين العلم والعحل؟ وأن الأخبار كلها تفيد عنده العلم. فهو 
جنل ضعي :جد 038 ae‏ الامام أحمدء كما ينزه عنه العقلاء 
كلهم» الذين لا قائل فيهتم بأنركل خبر آحادٍ يفيد العلم. وإنما 
عاب الإمام أحمد هذا SW gill‏ شببين: 

إما لأنه أطلق القول في كل احبر أنه رلا يفيد العلم» وهذا 
قول بعض متقدمي المعتزلة» كما سبقيياته »مع أن من أخبار 
الاحاد ما يفيد العلم المكتسب. 


وإما لأنه أنكر الألفاظ والاصطلاحات في التعبير يمن خبر 
الآحاد غير المقطوع به بأنه: «لا يفيد العلم'» وأنه: «يفيد 
الظن»» فاستنكر أن JE‏ عن خبر الآحاد الصحيح الذي | em‏ به 
في الأحكام: إنه لا يُفيد العلم! فلسان حاله وإجلالّه للسنة 
يقول: ple BI‏ خيرٌ وأشرف من علم أحكام الشريعة» بعد توحيد 


.)۸44 /۳( العدّة لأبي يعلى‎ )١( 


4: 


الله VME SLs‏ ويؤكد أن الإمام أحمد كان ينفر من هذه 
التعابير» لما فيها من إيهام لا يليق CELL‏ أنه كان pay‏ على 
حكاية إفادته العلم من أخبار الآحادء كما جاء عنه أنه قال عن 
الأحاديث الصحيحة: «نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا نرد شيئًا 
منها: إذا كانت أسانيد صحاحء ولا نرد على رسول الله )988( 
قولف ونعلم أن ما جاء به الرسول Oe B®‏ 

ولهذا Leet‏ تجتبّ الإمام الشافعي هذه الألفاظ» فسمى 
(الظن الراجح) كما سبق: (الحق في الظاهر). ولك أن تتذوْقٌ 
Ghat‏ ما بين هاتين العبارتين: «الظن» و«الحق في الظاهر» فى 
تمام الأدب مع bee aS‏ الإجلال لها! 


بل هذا Sei‏ الأصوليين tye‏ بهذا الاعتراض على هذه 
التسميةء فيقول الامام أبو زيكإالدبرّسي كبير فقهاء الحنفية في 
عصره (ت١17ه)‏ في كتابه Sl pest)‏ الفقه): «والظن (في 
اعتقاد القلب): أحد وَجْهَي الشّك Glass‏ على الآخر بهوى 
النفس» لا بدليل هو دليل على الحقيقة؛ أكظنالكفرة الأصنام 
آلهةٌء والملائكة oly‏ الله ونحوها من اعتقاداتٍ كانت لهم بلا 
دليل. قال تعالى Sot So GY Slat yy Shy YORE yp‏ 
شيئاً» [النجم: ۲۸]. ولهذا صلح استعارةٌ الظنّ للع فإن 


)\( انظر لبيان عظيم تأدب الإمام أحمد مع السنة في هذا الباب: المنهج المقترح VEY)‏ = 
(4A‏ 


)1( شرح Spel‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۳/ ٠٠۲‏ رقم ۷۷۷). 


)1 يقصد أنه استُعمل الظن + بمغق العلم من باب jel‏ و(الاستعارة). هذا تقريره 
هو. وذلك كقوله تعالى pa Sell‏ أَنْهُمْ 4G pats Le‏ إِلَيْهِ رَاجمُون) = 


4 


مثل تلك الرؤية للقلب» إذا كان عن دليل» كان علمًا وحمّاء على 
ما نذكره. 


es‏ الحق: الظن» كما قال تعالى #إِنَّ الظَّنّ لا يُعْنِي مِنْ 


.])"5 [يونس:‎ CES God 


وهذه أحوال أربعةٌ للقلب”" قبل العلم» وقبل النظر في 


الحجج نظرًا على و 


فإذا See‏ إلنظر على وجههء ey‏ بين الدليل وما ليس 


بدليل» وطلب الرجحان لأحد وجهي الشك بالحجة» وترجح 
ومال CU‏ إليه Ge‏ غير يقين = فذلك مبدأ العلم بغالب 
الرأي. كالعلم الذي بيقع بالمقاييس والاجتهادات التي تحتمل 
الخطاًء وأخبار الآحاد ونحوها من الأدلة OS sell‏ > على 


مو القول في بيانها. وهذه UG‏ 3 تُسمى Alle‏ لكنه على 


es‏ المجاز؛ لقيام شبهة asd!‏ 0 مع هذا الدليل. 
واسمه على الخصوص: (الحقٌ)؛ لأنه ثبت بدليله. وضِده 


tees وَلَنْ د‎ Seo pb Seed AES Up وقوله تعالى‎ ]٤١ [البقرة:‎ 


diya‏ [الجن: .]١١‏ ومع أن (الظن) معدودٌ في الأضدادء إلا أن عتمي اللغويين 
قد قرّروا أن بابه الأصلى هو إطلاقه على الشك (استواء طرفي الرجحان بين 
القبول والرد)» كما تجده في كلام الإمام أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري 
(ت۳۲۷ه)» في كتابه الأضداد ١5-15(‏ رقم .)١‏ 

يقصد بالأحوال الأربعة: عدم العقل (كالصغير (Opel‏ والجهل (للعاقل)ء 
والشكء والح (وهو الرجحان أو 0 الراجح). 

قال أبو زيد الدّبوسي في تعداده لأنواع الحجج: «المجَوّزة: ما جوزت 
إطلاقٌ اسم العلم على مُوجيهاء وإن جوزت خلافه». تفريم أصول الفقه /١(‏ 
14۹( 


an 


(الظنّ): إذا ثبت لا عن دليل» لكن بهوى النفس...»'. 

وقد Gat‏ الإمام المارّري المالكي Coto)‏ في شرحه 
ل (برهان) الجويني على هذا السبب الذي يُبيِّنُ Wats‏ من 
دواعي حصول الاختلاف في هذا الباب» حيث قال «وأما من 
حكينا عنه: أن خبر الواحد يثمر العلم الظاهر دون الباطن؛ 
فإن هؤلاءالظاهر عندهم أنهم يشيرون إلى أنه يُثمر الظنٌ. 
وإنما عبّروآ عِنْن ذلك بهذه العبارة: Glad]‏ بقوة الظن وتأكده 
ومزاحمته للعلم». 

فإذا عدنا للتأكيد على ple‏ متقدمي fal‏ الحديث بتقسيم 
الحديث إلى lel ple‏ وإلى خوضهم غمار النقاش في 
حجيته: نقف مع الإامام<البخازئ Cat ot)‏ حيث عقد GES‏ 
في صحيحه بعنوان: «كتاب'أتخبار (OEY‏ ويجعل yh‏ باب فيه 
هو: «باب: ما جاء في إجازة كين AI‏ الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 


فهذا التبويب من الامام البخاري مما يدل عثلى حرارة هذا 
الموضوع في الساحة العلمية في ذلك الزمن» ghey‏ اشتهار 
المقالات فيه» مما جعل الإمام البخاري يخصّه بكتاب كامل في 
كتابه الجليل (الصحيح). 


COAT. OAY AT) Gupte زيد‎ GY تقوم أصول الفقه‎ )١( 

(5) إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري (455). وانظر مناقشة الباقلاني هذا 
الاختلاف في إطلاق هذه الألفاظ ني التلخيص للجويني (579/7- ۳٣۰‏ 
رقم ۱۰۳۳). 

)۳( صحيح البخاري : كتاب رقم )49( (1910). 


av 


بل ad‏ اثنان من abel‏ المحدثين والفقهاء من القرن 
الثالث الهجري كتابين في (خبر GSI‏ الأول: هو الإمام 
داود بن علي الظاهري PCS)‏ والثاني: هو الإمام 
المجتهد القاسم بن محمد بن القاسم بن سيّار البيّاني الأندلسي 
Mtv)‏ مما يدل على قوة الجدل العلمى فى هذا 
الموضوع في هذا القرن» والذي وصل درجة إفراده بالتأليف 
من قبل أهل الحديث وناصري الاحتجاج به. وهذا بدوره 
يقطع بعلم المحدثين ¿ بتقسيمات المتكلمين» وأنهم لم يكونوا 
يجهلونهاء منذإهذا القرنء بل منذ القرن الهجري الثاني كما 
سبق بيانه» في Cape‏ رد الإمام الشافعي على من لم يكن 
يحتج بخبر الواحد. 

ومن عبارات اللمتحدثلين.في إفادة خبر الآحاد: تبويبٌ 
للإمام الدارقطني CAP AOS)‏ وما أورده فيه من تعقيب لأحد 
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شيوخه. 
فقد قال الإمام الدارقطني في إكتابه.(السنن): «باب خبر 


Cal NS) GOING) ل أذكر في هذا السياق كتاب عيسى بن أبان الحنفي‎ )١( 
عيسى‎ os مع تقدّمه في الطبقة؛‎ ,)59/١/5( الذي ذكره ابن النديم في الفهرست‎ 
بل كان منسويًا إلى الاعتزال. فاتظر: طبقات المعتزلة لابن‎ cae بن أبان لم يكن‎ 
HOVERS, VOVVOV/T) ولسان الميزان لابن حجر‎ ».)١55( المرتضی‎ 

(۳) ذكر ابن النديم في الفهرست )1/ N/V‏ أن لداود الظاهري OLS‏ (خبر 
الواحد)ء وكتاب (خبر الموجب للعلم). بينما جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي 
(4/1١٠ء‏ نقلا عن ابن النديم أن له: (كتاب خير الواحد وبعضّه موجبٌ 
للعلم)ء كذا جاء في مطبوعة (السير). 

(۳) انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي .)٤٥۸/١(‏ 


۹۸ 


(ثم أخرج حديث أنس Gd‏ قال أنس : قال كان yf‏ طلحة 
وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء عند أبي طلحة يشربون من 
شراب تمر وبسر (أو قال es,‏ وأنا أسقيهم من الشراب» 
حتى كاد يأخذ منهم. فمر رجل من المسلمين» فقال: ألا هل 
علمتم أن الخمر قد حُرّمت؟ فقالوا: & أنس» asi‏ ما في 
إنائك» وما قالوا: حتى نتبين!! قال: فكفأته. 


قال أبو' lee‏ (وهو شيخ الدارقطني: ابن المهتدي بالله): 
هذا يدل على أنخبر الواحد يوجب OE fal)‏ 


فهذا كلام ge fe pe‏ إفادة خبر الواحدء وأنه يفيد وجوب 
العمل. لكنه لم SL‏ هلرو مع إيجابه العمل يوجب العلم؟ 

والحق أن اقتصار hI!‏ وشيخه على ذكر إيجاب 
العمل يجعل كلامهما مشيرًا BBN‏ أن ee‏ الآحاد لا يوجب 
العلم. ومن جهة أخرى: فإن GUL cated‏ 03551 مثال (عند 
بعض أهل العلم) لخبر الآحاد الذي OY (OUI‏ إباحة 
الخمر كانت حكمًا معلومًا بيقين» فلا يعارضه إلا اليقين. ومع 
ذلك فقد أخذ الصحابة بخبر المخير لهم بتحريم الخمرك فدل 
على أنه احتفت بخيره عندهم قرائنٌ» جعلته خبرَ احادٍ مفيدٍ 

والحقٌ: أن كلا من هذين الاحتمالين لمراد الدارقطني من 


CET سنن الدارقطني )0/ *1” رقم‎ )١( 


(؟) انظر: pare‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (5/ +1898 YOON‏ 
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تبويبه ومن الحديث الذي خرّجه فيه احتمالٌ نافمٌ لنا في تأكيد 
علم المحدثين باختلاف مراتب LEY‏ وأن منها ما يفيد 
الحلم» ومنها ما يفيد اليقين. حيث إن الاحتمال الأول أفاد أن 
خبر الواحد مفيد للظن» مما يعنى أن قسمًا آخر من الأخبار (من 
نقل العامة عن العامة» فى أقل تقدير) يفيد اليقين. والاحتمال 
الثاني (الذي فهمناه من إيراده لحديثٍ يدل على إفادة خبر 
الآحاد اليقينَ بالقرائن) قد أفادنا أن خبر الواحد يوجب :الغجل 
دون العلمّء رولكنه قد يوجب العلم أيضًا بقرائن تحتف به 
كالحديث Gul‏ 0931 فيه. 


وبعد هذا التقرير البيّن الواضح الذي phe gle dat‏ 
المحدّثين Gah GL‏ الأخبارء وأن منها ما يفيد اليقين» 
ومنها ما يميد الظن؛ إلا أله قد يشكل على ذلك كله: ما جاء 
عن الإمام أبي pe‏ ابن al Ob‏ (ت704ه) من نفيه وجود 
(المتواتر) أصلا عندما LE OLE‏ فإنها كلّها Suet‏ 
آحاد؛ لأنه ليس يُوجد عن REPL‏ خير من رواية عدلينء 
روى أحدهما عن عدلين» وکل واحدمينهما يمن عدلین» حتى 
ينتهي ذلك إلى رسول الله GES)‏ فلما استحال هلل ويطل. ثبت 
أن الأخبار كلها أخبار الآحاد. وأن من تنكّبٌ عن df‏ أخبار 
OL‏ فقد عمد إلى ترك السئن كلها؛ لعدم وجود السشنن إلا 


من رواية PORN‏ 


والجواب عن ذلك: أن ابن حبان إنما ينفي وجود متواتر 


() صحيح ابن حبان ‏ ترتيبه المسمى: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن 
OLS‏ الفارسی - (101/1). 


لفظي يفيد العلم الضروري» ا Kei.‏ 
في غير هذا الموطن(0". أما المتواتر المعنوي من نقل العامة 
عن العامة من مثل جمل الفرائض» فهذا لا يخفى على أحد 
من الناس» Sed‏ عن علماء الحديث. وأما وجود ما يفيد 
العلم النظري من الألفاظ المروية ومن المعاني المحكية» 
والتي هي من أخبار الآحاد» لكونها لا تفيد إلا العلم النظري: 
فهذه داخلة.فيما أثبته ابن حبان. Oly‏ كان ابن حبان لم يتعّض 
لذكر نوع إفادتها» واكتفى بالتشنيع على من رفض الاحتجاج 
بأخبار الآحاد؛ لأنَْرَفْضَّه الاحتجاجٌ بأخبار الآحاد التي ثروي 
الألفاظً هو في الحقيّقة فض لقبول السنة النبوية التي رواها 
المحدثون كلها؛ ISOY‏ “تنا يعتني المحدثون بروايته إنما هو 
أخبار آحاد. 


ومما ينبغي استحضازرة في Ue Seed‏ جوانب موقف 
المحدثين من انقسام الأحاديث إلى eas‏ وظني: أن إقرار 
المحدثين بانقسام الأحاديث إلى pe aiid‏ لا يلزم منه 
إقرارهم بتقسيم الأحاديث tly‏ على ذلك إلى COLT sp Cyt ee)‏ 
أو sh‏ مسمى آخر لهما. وإن كانوا عالمين بهذا nell‏ غير 
غافلين care‏ كما a‏ احتجاجاتُهم تلك على من رد خبر الآحاد 
إذ من أهم أسباب عدم عناية المحدثين بتقسيم الأحاديث Hy‏ على 
هذا المعيار (من جهة اليقين والظن) وإغفالهم له في مصنفاتهم: 
أن كون الحديث مفيدًا للعلم أو للظن ليس دائمًا من أوصاف 


AV) Sete وإضاءات‎ GOTT - 17١ انظر: المنهج المقترح (91- 111 وخاصة‎ )١( 
ANT 


الحديث نفسه»ء فكثيرًا ما يكون من أوصاف مدارك الناظرين فيه » 
Cok‏ وقطعينّه قد تكون أمرًا ty‏ يختلف باختلاف الناظرين 
ف Owed‏ 
في یب 5 


وستأتي» في بقية مطالب هذا «fail‏ عبارات أخرى 
عديدة du‏ على علم المحدثين وإقرارهم بانقسام الأحاديث لما 
يفيد العلم والظنء وإن كان فيما سبق GUS‏ لإثبات ذلك. 


© المطلب الثالث: مراعاة يقينية أخبار الآحاد وظنيتها عند 
المحدثين»› في pie‏ بها فى العقائد والأحكام : 
المشهور من مدهب المحدثين هو الاحتجاج بأخبار الآحاد 
في العقائد والأحكام» بل”قد نقلوا في ذلك حكاية الإجماع عليه 
عن عدد من أهل العلمة 
فممن نقل الإجماع على الاتجتجاج بخبر الآحاد الإمام 
و فقد استدل على حجيته daily fetes‏ 0 
ووقوفهم عند حده Wk‏ بدلالته وتقديمه على الاجتهادات 


)1( انظر تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك في المسودة )180 AVE‏ ومنهاج 
السنة النبوية له )0/ CAN‏ وتقرير ابن القيم له في محمد مختصر الصواعق المرسلة 
(T4 1۷/6)‏ 
(؟) بل لقد PLY! pul‏ الشافعئٌ عامة كتابه (جماع العلم) على إثبات ERE‏ خبر 
BJ aE‏ على بعض Jal‏ البدع الذين لم يكونوا يحتجّون به. وكرّرٌ الإمام 
rena saad‏ يذل عل ج ال ء على قبوله» Vy‏ نه لم يخالف في ذلك إلا 
بعض Jal‏ الجهل» والذين ”ماهم الشافعي بأهل الكلام. فانظر جماع العلم - 
فجن قات - )2/4( وكذلك نقل الإجماع الصريح في كتابه اختلاف 
الحديث - ضمن كتاب الأم - (/اء AV YI 4 CVE‏ 


1۰۲ 


ag‏ رقي بعر عه Peep E‏ ثم قال: 
«وفي ت خبر الواحد أحاديثٌ يكفي بعضٌ هذا hee:‏ ولم 
يزل سبيل سلفنا Oy ply‏ بعدّهمء. إلى من شاهدنا = 
O OE‏ 
بالبلدان. . . (ثم قال:) ولو جاز ge‏ من الناس أن يقول في 
LOLS ch‏ أجمع المسلمون قديمًا وحديئًا على تثبيت 

خبر الواحد والانتهاء ate‏ بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين 
أحد إلا وقد نه = جاز لي. By‏ أقول: لم أحفظ عن فقهاء 
المسلمين أنهم Fe al‏ في تثبيت خبر الواحد» بما وصفتُء 
من أن ذلك موجودٌ على کل Si‏ 

ووجه الدلالة في :كلام (الإمام الشافعي: أنه نقل Call‏ 
على الاحتجاج بخبر الآخاد Le gee‏ دون تخصيص حجيته 
بالأحكام» ودون استثناء العقاثد. OLS ly‏ هذا الاستثناء عنده 
واردّاء لما أغفله في هذا Ob yell‏ وفي7كل المواطن الأخرى 
التي نقل فيها الإجماع المشار إليها SoG SET‏ أنه كان يناظر 
المتكلّمين في بعض تلك المواطن. 


بل لقد نقل الإمام الشافعي عن جميع علماء الأمصارةأن من 
رد خبر الآحاد بغير منهج النقد الحديثي لا يخرج عندهم عن 
أحد احتمالين: الجهل» أو البدعة. وكلاهما وصفان يقتضيان 


)١(‏ علم الخاصة عند الإمام الشافعي هو خير الآحاد. 

(؟) هذا die‏ للإجماع السكوتي الذي يفيد اليقين» لقوته وقوة قرائن إثباته. 
)1( الرسالة للشافعي ٤٤١ _ FOV)‏ رقم .)١1908 - ۱۲٤۸‏ 

)4( اختلاف الحديث للشافعي - ضمن كتاب الأم  NV INS)‏ 


1۳ 


بطلانَ القول المبني عليهما aly‏ قول غير معتبر؛ لأن الجهل هو 
السبب العقلي لعدم الاعتداد بالقول» Lely‏ الحكم بالبدعة فهو 
يعني القطع بِيُطْلانٍ القولٍ الموصوف بهاء والقطعٌ بِالبُطْلانٍ لا 
يكون إلا في GES‏ غير المعتبر. 

وممن نقل الإجماع على الاحتجاج بخبر الآحادٍ في 
تفاريع العقائد والأحكام PLY‏ أبو عَمر بن عبدالبرٌ المالكي 
atte)‏ حيث نقل الاختلاف في أخبار الآحاد: هل توجبٌ 
العمل والعَلم Fog‏ أم العمل دون العلم؟ ثم رجح الثاني» 
ونسبه إلى أكثر أهل الفقه والأثر؛ حيث قال: «واختلف أصحابنا 
وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل 
جميعًاء أم يوجب"العمل ون العلم. والذي عليه أكثر أهل العلم 
منهم : أنه يوجب العمل دون الحلم وهو قول الشافعي وجمهور 
أهل الفقه والنظرء ولا OS‏ العلم عندهم إلا ما شهد به على 
الله وقطع العذرٌُ بمجيئه GIR VPLS‏ فيه. وقال فوم كثير من 
أهل الأثر وبعض أهل النظر: إنه وجب العلم الظاهر”' والعمل 
جميعًاء منهم: الحسين الكرابيسي cabs‏ وذكر.ابن خويز منداد 
أن هذا القول يخرَّجٌ على مذهب مالك. (ثم قالرابن عبدالبرٌ) 
الذي نقول به: أنه يوجب العمل دون العلم» كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وکلهم يدين 
بخبر الواحد العدل فى الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء 


)١(‏ سيق بيان أن من قال بإقادة خبر الآحاد بغير قرائن LIDS‏ الظاهر) إنا خلاقه 
مع من قال بإفادته (الظن) خلاف عباراتٍ فقط ف(العلم الظاهر) هو نفسه (الحق 
الظاهر) الذي جاء في كلام الإمام الشافعي» وتقييد بالظهور ظاهرٌ قي المقصود 
منه» وأنه AS‏ يستثني الباطن وحقيقة الحال. 


1۰€ 


ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقده» على ذلك جماعة fal‏ السنة»'. 

وعندما نقل موفق الدين بن قدامة OWS)‏ قول من نفى 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في الصفات» قال رادًا عليه: «فالجواب 
عنه من وجهين: adel‏ بيان وجوب قبول هذه الأخبار 
لوجهين: أحدهما Glatt‏ الأئمة عل نقلها وروايتهاء وتخريجها في 
الصحاح والمسانيدء وتدوينها في الدواوين» وَحْكُمْ الحفاظ 
المتفقين عليهاونالصحةء وعلى رواتها بالإتقان والعدالة» Ua shed‏ 
مخالف للاجمّاع: خارجٌ عن أهل الاتفاقء فلا يُلتفت إليه» ولا 
eo‏ ج عليه. والثاني : of‏ رواة هذه الأخبار هم نقلةٌ الشريعة Here‏ 
الأحكام» وعليهم Bese‏ في بيان الحلال والحرام في الدين» 
وإذا أبطلنا قولّهم ese‏ وجب رَد قولهم ثم فتبطل الشريعةء 


ويذهب الدين». 


وقال ابن قَيّم الجوزية: LY‏ المقام الثامن: وهو انعقادٌ 
الإجماع المعلوم المتيفَنٍ 0 Js‏ هتاه .الأحاديث» وإثباتِ 
صفاتٍ الرب تعالى بها. فهذا لا SL‏ مئ له Dl‏ خبرةٍ 
بالمنقول؛ Of‏ الصحابة هم الذين رووا هذه الأحالآيث» وتلقّاها 
بمضهم عن game‏ بالقبولء E ae‏ 
ثم تلقّاها عنهم جميعٌ التابعين» من أولهم إلى آخرهم. EL‏ 

وقد أطال و محمد زاهد الكوثري (ت١۳۷١ه)‏ التقرير 
في إثبات العقائد بالاحاد» ورد على من نسب للمحققين خلاف 


.)۸ -۷/١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
,)9۷ ON) الكلام لابن قدامة‎ LE تحريم النظر في‎ (1) 
VU /E) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )( 


1۰0 


caus‏ إلى أن نقل الاتّفاق على ذلك» فقال راذا على من زعم 
أن أحدًا من العقلاء لم يقل بذلك: «لأن خبر الآحاد يفيدٌ عقيدة 
اتفاقاء كما ذكرنا نصوص أهل العلم في ذلك LT‏ وهم عقلاءء 
ومن يرميهم nee‏ العقل. أيكون هو العاقل؟!... (إلى أن 
قال:) ولولا Slice‏ والاستنادُ على أخبار الآحاد فى باب 
المغيّبات» لكان GY SE‏ لاعبين في تدوين ما She‏ بها في 
كتبهم» ولكان Hele‏ التوحيد هازلين حينما يقولون في كتبهم في 
الأمور العيجيّة: صح الحديث في ذلك عن المعصومء ولا 
استحالة في حملة على الظاهر. OC‏ 


وصحةٌ هذا الإجمناغ ظاهرة Gy‏ من YG‏ الصحابةٍ HEY‏ 
العقائد؛ والتابعين ف بعلاهم» دون توقّف عن نقلهاء ولا نكير 
منهم على غيرهم UL‏ هي (كما هو ظاهرٌ (Bh‏ من 
العلم والدين الذي كانوا Spee‏ على حفظه والقيام بواجب 
تعليمه وتبليغه. ثم لم يكن الصّتحابة Vy‏ التابعون ولا من جاء 
بعدهم من أئمة الدين يُوجبون في SP‏ تفاريع العقائد من 
oth‏ والتحرّي Gib,‏ طُمأنينة النفس فق shed‏ إلا ما كانوا 
Spey‏ في أحاديث تفاريع الأحكام الفقهية» دون قزق بينهما. 
والواقع أكبر دليل على ذلك» من تداول كتب السنةٌ لأخبار 
العقائد» وهي ف مجملها أخبار آحاد تنتهي إلى الصحابة» ثم 
إلى رسول الله GRE)‏ دون تمييزها عن أحاديث الأحكام بشي 
لا في طريقة النقل» ولا في شروط القبول» ولا في الإفادة منها 
والتبويب لها والاستنباط منها. بل ربما كان Lyte‏ الأحكام هو 


.)۷١ - ٦1( نظرة عابرة للكوثري (14)ء وانظره‎ )١( 


yet 


نفسّه حديتٌ stad‏ فيأخذون منه الأمرين fe SSI‏ 
والعَقّديّ؛ ويستفيدون منه Saal‏ وَالعِلّميَ كليهما. 


لكن هل يعني هذا التقرير أن المحدثين لا يفرقون بين: 
يقينيٌ لا يثبت إلا باليقين» fobs‏ يمكن أن يثبت بالظن؟ 


هذا لا.يقول به عاقل؛ لأن فطر العقول مركّبةٌ على أن 
اليقيني لا gS‏ أن يوصل إلى يقينه إلا Ue‏ يقيني» وأن الظن 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: استغاذة النبي GHB)‏ أو تعويذه بكلمات الله OUI‏ ففي حين 


أن الإمام البخاري PEE‏ صحيحه (رقم garry‏ أحاديث الأنبياءء أي في 
نقل أخبار الماضين والأنبياء الكنالفين» يخرجه هو نفسه في كتابه خلق أفعال العباد 
Tae (YEA T/T)‏ على OD‏ كلام الله صفةٌ من صفاته ليس خلوقًا. 
ريخرجه (LY‏ مسلم في صحيئاجه:(رقم (TWN‏ في كتاب SUN‏ والدُعاء: أي لبيان 
مستحبّات الأدعية ومأثورهاء ويخرجه /أبؤداود (رقم 37894 ۳۸۹۹) في كتاب الطبء 
في باب: كيف الرُقَى؟ ويخرجه النسائي في,السننالكبرى (رقم 21١9/80 ۱١۷۷۹‏ 
في عمل اليوم والليلةء ضمن eal‏ اليوم DU‏ يعو ويخرجه gf‏ داود (رقم 241751 
في كتاب السنةء وفي باب القرآن» ويتعقبه بقؤله: «هذا دليل على أن القرآن ليس 
بمخلوق»» ويعود النسائئٌ أيضًا ويخرجه (رقم RIV‏ كتا النعوت» وهو AES‏ 
خضة بأسماء الله تعالى وصفاته. 

وقد استدل الإمام أحمد (إمام أهل الحديث) والإمام البيهقي (الأشعري) pat‏ ها بهذا 
الحديث على أن الكلام صفةٌ لله تعالى غير حلوقة» فانظر كتاب السنة للخلال (رقم 
2, والاعتقاد للبيهقي OV 5  ٠١*(‏ والإبانة لابن بطة . الكتاب الثالث  /١(‏ 
000 

وهذا المثال ob Sf‏ كثيرًا من أحاديث الأحكام أو الفضائل أو الترغيب والترهيب هي 
أيضًا من أحاديث العقائد. فهل كان السلف لا يقبلون منها إلا ما سوى العقيدة؟! وهل 
يمكن أن يكون Coad‏ الواحدٌ EU‏ عن النبي GB)‏ عندهم» وهو في الوقت نفسه 
مردودٌ؟! of‏ أن الصحابة لما رووا هذه الأحاديث كانوا يحتجون بها في الفقه درن 
العقائد؟! وكذلك aly Jt‏ عنهم من التابعين وأتباعهم؟!! 

وإن هذا JU‏ لينفمُ أن يكون مشروعًا لأحد اللتخصصين في علم المعتقد» أن يجمع فيه 
أحاديث الأحكام والفضائل التي GEE‏ بها في العقائد أيضاء ليْظهرَ موقفٌ السلفي منها. 


sev 


وحده هو الذي يمكن أن يُثبته الظنُ. وإذا كان هذا من بدائه 
العقول وفطرهاء فلا يصح أن يقع في خلاف البدائه Aor‏ كبير 
من العقلاء» بل هذا الجمع (وهم المحدثون) هم أعلم الناس 
بالعلم الذي نتحدّث عن أدلة يقينه وظنه» وهو الأخبار. 

بل لقد كان للمحدثين Plu!‏ كبير جدًا في هذا الجانب» 
ولم يقفوا لقبول الخبر والاحتجاج به عند حذ النظر في يقينيته 
وظنيته وفنوازتتها بمدلوله: هل هو مساو للدليل في مطلق اليقين 
أو مطلق الظئن.. بل تجاوزوا ذلك إلى موازنة مدلول الخبر 
بدرجة ثبوته بين:مراتب get‏ ومراتب الظن! A‏ لمثل 
هؤلاء أن يغفلوا عن حدم الاستدلال لليقيني إلا باليقيني؟! 


فمثلا: قد bel‏ المتجدثون لقبول خبر الراوي المنفرد أن 
يكون في ضبطه وفي SS GS‏ من دلائل الضبط ما يجبر 
تفرّده. May‏ يعني أنهم کان ينظرون إلى ما يستوجيّه مضمونٌ 
الخبر من الإفادة (من الظن ودَركاتهء GY‏ اليقين Coke yoy‏ فإن 
وجدوا ما يستوجبه مضمونٌُ الخبر امن الأقادة متوفْرًا في ناقل 
الخبر وفي قرائن AM‏ قبلوه» وإن كان #صمول الخبر يستوجب 
درجةً من الاطمئنان لا Wty‏ حال ناقل الخبر وَقزائن الخبر 
نفميه: رَذُوهء وَوَسَمُوهُ بالشذوذء الذي هو التفرّدٌ ممن cua‏ في 
ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرد" . 


)١(‏ هل اليقين متفاوت الرتب أم هو مرتبة واحدة؟ مسألة فيها خلاف» والراجح 
تفاوته. فانظر: القطعي والظني للذكتور محمد معاذ بن مصطفى الخن AVE TA)‏ 

(؟) انظر: معرفة علوم الحديث GY‏ عبدالله الحاكم النيسابوري TVS)‏ وعلوم 
الحديث لابن الصلاح (۷۹» CAT‏ وشرح موقظة الذهبي للشريف حاتم Spl‏ 
LYM VV LAY‏ ايام 


Lib‏ رد المحدّثون حديئًا في الأحكام» مع عدالة رواته 
وضبطهم واتصال إسناده وعدم مخالفة الثقات لهم؛ لأنه حديث 
فردٌ لا يقع في ضبط راويه ولا في قرائن le‏ ما Fy‏ الطمأنينة 
التي يستوجبها ذلك {SS‏ 

فإن فعل المحدثون ذلك في الخبر من أحاديث الأحكام 
فكيف سيفعلون إذا كان الحديث في أصل من أصول الدين 
العظمى؟! 

وقد قال ably!‏ السمعاني في حكايته لمنهج المحدثين» 
فبدأ بحكاية قول الميتالفين لأهل الحديث» فقال على لسانهم: 
«إن أخبار الآحاد LY‏ ”فما طريقه العلم»» ثم قال في الرد 
عليهم: «وهذا رأس شحْمِبٍ 'المتتتدعة في رد الأخبار» وطلب 
الدليل من النظر والاعتبار gabe‏ 7(وبالله التوفيق): إن الخبر إذا 
صح عن رسول الله GRE)‏ وهاه التقات والأئمةء وأسندوه. 
خلفهم عن سلفهمء إلى رسول CREM‏ وتلقته UY)‏ بالقبول: 
فإنه يوجب العلم فيما سبيله Spidey tebe‏ عامة أهل 
الحديث. والمتقنين من القائمين على السنة. وَإثّما هذا القول 
الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال. ولا cot‏ نقله 
بطريق التواتر لوقوع العلم بهء شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» 
وكان قصدهم منه رد الأخبار. وتلقّفه منهم بعض الفقهاء الذين لم 


() مثل حديث معاذ بن جبل dB)‏ جمع التقديم بين الصلاتين في السفرء الذي 
حكم عامة من بلغنا قوله من aT‏ النقد بعدم قبوله» مع Bae‏ إسناده في الظاهر. 
فانظر البدر المنير لابن الملقّن (OTA ٠٠١ /٤(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر 
AVES)‏ 915 رقم CATA‏ والموازئة بين المتقدّمين والمتأخرين للدكتور حمرة 
المليباري .)1۷١ _ ۱۳١(‏ 


يكن لهم علم في العلم وقدمٌ ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من 
هذا القول. OC‏ 

فهنا يقرّر أبو Abs‏ السمعاني أن المحدثين لا يقبلون خبر 
آحاد فيما سبيلة العلمء أي فيما يكون مفاده ومضموثه Gg‏ إلا 
أن يكون يقيئيًا. فإذا تلقّاه أئمة الحديث بالقبول» وهو خبرٌ مما 
سبيله العلم» دل على أن ثبوته عندهم rgd‏ يقينينٌء وكان تلقيهم 
له بالقبولاوإجماعُهم عليه قرينة توصل غيرهم إلى البقين بقبول 
الخبر أيضًا. 

فأبو المظفر ba‏ يضع أساسًا لقبول المحدثين: وهو أنهم إذا 
وقفوا على الحديث الذي يراد من إثباته اعتقاذ أمرٍ يقيني » فإنهم 
لاب يُثبتونه أصلا احبص ونه إلا أن يكون ثبوتٌ الحديث 
pane‏ يقينيًا. وهذا هو وجه الاجتجاج بتلقيهم له بالقبول على أن 
الخبر يقيني؛ OF‏ تلقيهم ل#ربالقبول إنما تمٌّ ووقع لكونهم قد 
قبلوه على أن ثبوته cad‏ ولا Cans GSM] ahd‏ (فيما سبيله 
العلم)؛ OY,‏ تلقيهم له بالقبول protests Co)‏ وجلالتهم في 
علمهم) قرينة تفيد الدارسين من ey‏ اليقينَّة الذي ربما لم 
يستفيدوه من قرائن ن إثبات الخبرء > لكنهم استفادوه من تلفي علماء 
الحديث له بالقبول. 


ومن المؤسف أننا نجد كلام أبي المظفر السمعاني هذا قد 
علط فى فهمهء فحُمل على أنه ممن يقول بإفادة خبر الآحاد 
العلم مطلقًا. مع أنه لم يقل هنا عبار واحدة تدل على هذا 
الإاطلاق؛ بل تقييده لما أفاد اليقين بقرينة ما تلقته الأمة بالقبول 


.)۲۲۸/۲( الحجة قي بيان المحجة لأي القاسم التيمي‎ )١( 
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جاء صريحًا في كلامه كما يراه كل ناظر مدقق. وأجد أن أحد 
pal‏ مفاتيح فهم كلامه Lg‏ صحيحًاء بعد تصريحه بأنه إنما 
يتحدث عن خبر تلقته الأمة بالقبول» وليس مطلق خبر الآحاد: 
هو الوقوف عند قوله «فيما سبيله العلم»» وتأمّل أثر هذه العبارة 

وقد 3g‏ شيخ pel!‏ ابن تيمية هذا المنهج الحديثي بكل 
وضوح› he JU‏ على أحد الأحاديث التي يعدها خصمُه 

من أصول الدينخ: «إن هذا من أخبار الآحاد» فكيف E28‏ به 
jel‏ الدينٍ الذي لا«يصلح SLY‏ إلا Marga‏ 


بل له عبارةأصرح رن هذه» وذلك عندما تكلّم عمن 
اشترط لقبول الخبر إقادة العلبم» فقال: «وفصلُ الخطاب أن 
نقول: لا يخلو إما أن يكوان. المَوَْضِعٌ مما Caryl‏ الله علينا فيه 
cobalt‏ أو أوجبت مشيئثه وستة:فيه العَلِمّء وإما أن لا يكون مما 
يجب فيه العلمٌ.. لا شرعًا ولا كوًا: 


(99 /5( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

ولم يظهر من خلال سياق كلام شيخ الإسلام أنه يذكر هذا الكلام مزاب التنزل أو 
الإلزام» بل ظاهره الاحتجاحٌ به على الخصم ty‏ صحيحة في نفسها. J‏ 

ولا أقصد من نقل هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلالَ به وإنما هو 
للاستشهاه به على أن الخبر الذي يستوجبٌُ مضموثه إفادةٌ في قبوله (من غلبة ظنْ أو 
يقين). ثم BY‏ فيه تلك الإفادة = أنه يكون مردودًا عند أئمة السنة. oly‏ هذا مما لا 
a he‏ شيخ الإسلام» الذي هو رأس منهج المحدّئين العقّدي في المتأخرين. وإلا.. فإن 
ما d 5d‏ عن المحدثين GIS‏ في إثبات هذا المنهج؛ الذي هو واضحٌ من أشهر حدودهم 
وأجل أصولهم : 

في فيود تعريف الحديث الصحيح وفي شروط الصخةء ألا وهو شرط عدم الشذوذ. وأنّى 
لأحدٍ أن يعارض ما تفرضّه بدائهُ العقول؟! ويمارسُه العقلاء كلهم في مجريات حياتهم : 
هم لا تطمئن نفوسُهم إلى صحة خبر يستوجبُ درجة من الاطمئنان لا Bd‏ فيه. 
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ob‏ كان الأول: مثل ما أوجبٌ الله علينا أن نعلم أنه 
لا إله إلا هوء oly‏ الله شديد العقاب» وأن الله bpd‏ رحيم» 
aly‏ أحاط بكل شىء Bw = Ube‏ أن يَنْصِبَ سببًا يُفيدٌ هذا 
Sd taal‏ يكون Cry‏ علينا ما لا نقدر على تحصيله» وأن 
لا يكلّفنا ما لا abe‏ له إذا أردنا تحصيلّه. ففي مثل هذا إذا 
لم يكن الدليل ey‏ للعلم لم يكن صحيهًا. وكذلك ما 
اقتضت ay dete‏ العلمّ به» مثل الأمور التي جرت سنته 
Je‏ الهم والدواعي على نقلها نقلًا شائعّاء فإذا لم iS‏ 
Led‏ انتفاؤها Gidy‏ الواحد المنفرد My‏ 

ولعدم تعارض هذا التقرير العقلي مع منهج المحدثين في 
القبول نجد أن Boi‏ أقدم كتنب الحديث يذكرهء ويقرّره أحد أجل 
علماء الحديث على من العصدورء الذي قيل عنه «ولا شبهة 
عند كلّ لبيب: أن المتأخزين leah‏ الحديث Se‏ على 
Gl‏ نكن OMS‏ 


فيقول pL YI‏ أبو بكر الخطين#البغدادي AES)‏ في 
abs‏ الأصيل في علوم الحديث (الكفايةآفي معررقة أصول ple‏ 
الرواية)» عاقدًا LOE UL‏ بهذا الموضوع: «باب: ذكر ما HE‏ 
فيه 5S‏ الواحدء وما لا يقبل فيه: 


O)‏ أي: : إذا م تقل نقلا شائمًا؛ بدليل أنه جعل عدم هذا Ub JI‏ عل كذب 
النقل الغريب غير الشائع. وهذا يعني أن هناك نقلاء لكنه ليس هو النقل 
المُمْتَرَط للتصديق وللقبول. 

(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية لابن تيمية MON)‏ 

(*) هذه عبارة أبي بكر بن نقطة الحنبلي COTS)‏ عن أبي بكر الخطيب» قافا في 
كتابه : ALS‏ الإكمال .)1١7 /١(‏ 
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خبر الواحد لا يُقبل في شيءٍ من أبواب الدين المأخوذ على 

المكلفين العلمٌ بها والقطع عليهاء والعلةٌ في ذلك: أنه إذا لم 
يُعلم أن الْخَير فول للرسول GE)‏ كان del‏ من العلم بمضمونه. 
فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يُوجَبٌ علينا العلمٌ بأن 
النبي GE)‏ قررها وأخبر عن الله يق بها: Ob‏ خبر الواحد فيها 
مقبول» والعمل به واجب» ويكون ما ورد فيه شرعًا لسائر 
المكلفين أن يعمل به. وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات 
وهلال Shae,‏ وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة 
والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة وتحريم المحظورات. 

ولا يُقبل خير sob‏ في منافاة: حكم العقل. وحكم 
القرآن الثابت المتخكم. والسنةٍ المعلومةء والفعلٍ الجاري 
مجرى السنة» وکل دليل“مقطوع به. وإنما يُقبل به فيما لا بُقطع 
tae‏ يجوز :وروذ اعد ® كالأجكام التي تقدم ذكرنا لهاء 
وما أشبهها مما لم نذكره». 

ومع هذا الفصل الراضح للخطيب"اليغدادي» نجد أن 
الخطيب نفسّه يصرّح بقبول الأحاديث 'الصحيغية الواردة في 
الصفات» مما يُوجب فهم كلامه السابق بما لا يتغارض مع 
كلامه اللاحق» وبالتوجيه الذي سبق وسوف يلحق التأكيل عليه 
من أن أحاديث الصفات cole yp‏ كما أن الصفات نفسها 
درجات» فقسمٌ منها: ما لا يثبت إلا باليقيني» وقسمٌ آخر منها: 
ما يثبت بالظني» لکن بعد ثبوت جنسه باليقيني. 

يقول الخطيب في رسالته عن الصفات عن أحاديث 


)١(‏ الكفاية للخطيب البغدادي (؟//ا00). 
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الصفات: «فإن ماروي منها في (pel‏ الصحاح: مذهب 
السلف (ge)‏ إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء Gay‏ الكيفية 
والتشبيه عنها. 

وقد نفاها قوم: فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه» وحققها قوم 

9 من المثبتين: فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. 

والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله 
بين الغالي والمقصر عنه. 

والأصل in Ge‏ أن الكلام في الصفات فرع على الكلام 
في الذات» ويحتذق في ذلك حذوه ومثاله. 

فإذا كان EL‏ أن”إثيات رب العالمين B‏ إنما هو إثبات 
وجودهء لا إثبات كيفيةم فكبذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 
وجود. لا إثبات تحديد وتكييف:+فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع 
وبصرء فإنما هى صفات UIT‏ تعالى لنفسه» ولا نقول: إن 
معنى اليد: القدرة ولا أن معني السمحروالبصر: العلم: ولا 
نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها Gla yee‏ والأبصار التي 
هي جوارح وأدوات للفعل. 

ونقول: إنما وجب إثباتها؛ OY‏ التوقيف ورد بها 4 ووجب 
تفي التشبيه عنهاء > لقوله تبارك وتعالى: anaes CF‏ 
السَّمِيعُ Get‏ [الشورى: »]١١‏ وقوله wa> MB‏ 338 
كوا Cet‏ [الإخلاص: 4]. 


Ly‏ تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل» برواياتهم هذه 
الأحاديث. ولبَّسُوا على من ضَعْف عِلْمُه بأنهم يَرْوُونَ ما لا يليق 
بالتوحيد. ولا يصح في الدين» وَرَمُوْهُمْ بكفر أهل التشبيه» وغفلة 
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أهل التعطيل = أجيبوا: بأن فی كتاب الله تعالى آباتِ محكمات» 
يُفهم منها المراد بظاهرهاء وآياتٍ متشابهاتء BEY‏ على معناها 
إلا بردّها إلى المحكمء ويجب تصديق الكلء والإيمان بالجميع. 
فكذلك أخبار الرسول (B®)‏ جاريةٌ هذا المجرى» ومتدَّلةٌ على هذا 
التنزيل» برد المتشابه منها إلى المحكمء ويقبل الجميع. 

petty‏ الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام: 

Lhe -‏ ثابتة: أجمع أئمة النقل على صحتها 
لاستفاضتها وعدالة ناقليهاء فيجب قبولهاء والإيمان بها. مع 
حفظ القلب أن يسبت إليه اعتقاد ما يقتضي تشبيه الله بخلقه؛ 
ووصفه بما GY‏ الجوارح والأدوات والتغير 
والحركات. 

- والقسم الثاني : UL tet‏ بأسانيد واهية» وألفاظ 
شئيعة» أجمع أهل العلم بالتقل» على يُطولهاء فهذه لا يجوز 
الاشتغال بهاء ولا التعريج عليها. 

- والقسم الثالث: أخبار اختلف هل العلم في أحوال 
نقلتها» فقبلهم البعض دون الكل» فهذه يجب الاجتهاد والنظر 
فيهاء لتلحق بأهل القبولء أو تجعل في حيز الفساد»”©. 

وللخطيب تقريرٌ آخر في الأخبار dares‏ من كلام الأصوليين» 
حيث قال: «الخبر هو: ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب. 
وينقسم قسمين : خبر تواتر» وخبر آحاد. 

فأما خبر التواترء فهو: ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم 


AYO NA) الكلام في الصفات للخطيب البغدادي‎ )١( 
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حدًا يعلم عند مشاهدتهم (بمستقر العادة) أن اتفاق الكذب منهم 
محال» وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر 
عنهم فيه متعذر» وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس 
والشبهة في مثلهء oly‏ أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى 
الكذب منتفية عنهم. فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قُطع 
على صدقة» وأوجب psy‏ العلم ضرورةٌ. 


وأما غير الآحاد» فهو: ما قصر عن صفة التواترء ولم 
يقطع به cell‏ وإن روته الجماعة. 

والأخبار كلها على ثلاثة أضرب: فضرب منها يُعلم صحته» 
وضرب منها يعلم فتاده “.وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه 


على واحد من الأمريل دون الآخر. 


- أما الضرب الأول: pape gry‏ صحتهء فالطريق إلى 
معرفته: IN]‏ إن لم يتواترء eee‏ العلم: الضروري به. 51] أن 
يكون مما تدل العقول على موجبهكالاخباو عن حدث الأجسام 
وإثبات الصانع وصحة الأعلام التي أظهارها BU)‏ على أيدي 
الرسل» ونظائر ذلك مما آدلة العقول تقتضي صكته..[7] وقد 
يستدل أيضًا على صحته: بأن يكون خبرًا عن أمر Jat BEN‏ 
القرآن أو السنة المتواترة» ]٤[‏ أو اجتمعت الأمة على تصّديقه» 
]0[ أو تلقته الكافة بالقبول» وعملت بموجبه لأجله. 

- وأما الضرب الثاني: وهو ما يعلم فساده. فالطريق إلى 
معرفته أن يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة 
المنصوصة فيهاء نحو: ]١[‏ الأخبار عن قدم الأجسام ونفي 
الصانع» وما أشبه ذلك. [۲] أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو 
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السنة المتواترة أو أجمعت الأمة على رده [۳] أو يكون خبرًا 
عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر cad‏ فإذا 
ورد ورودًا لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم 
بطلانه؛ لأن الله تعالى لا يلزم المكلفين Che‏ بأمر لا يُعلم إلا 
بخبر ينقطع ويبلغ في الضعف إلى حد لا glee‏ صحته اضطرادًا 
ولا استدلالا. ولو علم الله تعالى أن بعض الأخبار الواردة 
بالعبادات التي يجب علمهاء يبلغ إلى هذا الحدء لأسقط فرضَ 
العلم به» ند انقطاع الخبر وبلوغه في الوهي والضعف إلى 
حال لا يمكن pl!‏ بصحته. [4] أو يكون خبرًا عن أمر جسيم 
ونباً عظيم» مثل خروج”أهل إقليم بأسرهم على الامام» أو حصر 
العدو لأهل الموسم ين Co‏ الحرام» فلا ينقل نقل مثلهء بل 
يرد ورودًا خاصًا لا يوجتة,العمء فيدل ذلك على فساده؛ OY‏ 
العادة جارية بتظاهر الأخبار he‏ هذه سبيله. 


- وأما الضرب الثالث: الذي ل ple‏ صحته من فساده 
فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه WIS sh Bie‏ .وهذا الضرب 
لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون. مثل 
الأخبار التى ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله BEY‏ فى 
أحكام الشرع المختلف فيها. وإنما وجب الوقف فيما هده حاله 
من الأخبار؛ لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقًا أو BIS‏ فلم 
يكن القضاء بأحد الأمرين فيها أولى من الآخر؛ إلا أنه يجب 
العمل بما تضمنت من الأحكامء إذا وجد فيها الشرائط التي 
نذكرها بعد إن شاء الله تعالى»'. ثم إن الخطيب عقد فصلا 


.)40-84/1( الكفاية للخطيب‎ C1) 


\\V 


آخر SU‏ على من رأى أن خبر الآحاد يفيد العلم» وبيّنَ أدلته 

4 2.22 
ورد عليها - 

وهذا كلام صريحٌ صراحةً كلام المتكلمين في هذا الباب! 
Golly‏ أن هذه الصراحة البالغة في كلام الخطيب البغدادي» هي 
إحدى Gal‏ أسباب النزاع في مدى صحة الاحتجاج به على أنه 
موافقٌ لمنهج المحدثين Fass‏ عن مذهبهم. عند مخالفيه! 

ومع ذلك فسيبقى كلام الخطيب. هذاء رأيًا لأحد أجل 
محدثي القرن"الخامس» gay‏ المتأخرون Ge‏ المحدثين عيال على 
کتبه» یری فيه عدم eile‏ هذا التقرير مع منهج المحدثين الذي 
أن ينازع فيه PEO Ceol‏ تعبيره عن منهج المحدثين. 
جملة هذا التقرير: 

ولنقف Vil‏ مع أبي بكر ابن خزيهة CNV)‏ 


أولاً: له تقريرٌ Roly‏ يفرق فيه بيل طريقة: نقل القرآن 
وطريقة نقل السنن» مما يعني أنه يعرف الفرق بين تقل العامة 
عن العامة للقرآن ونقل الخاصة من أخبار الآحاد للسئة» حيث 
يقول: «باب ذكر إثبات العلم لله fe)‏ وعلاء تباركت أسماؤه» 
وجل ثناؤه) بالوحي المنزل على النبي المصطفى GB)‏ الذي يقرأ 
في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من phe‏ العام لا 
بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص»ء ضد قول الجهمية 


.)45-517/١( الكفاية للخطيب‎ )١( 
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المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلم عن 
مواضعه تشبهًا باليهود ينكرون أن لله ihe‏ 

ثانيًا: يقَرَرٌ ابن خزيمة إثبات الصفات الإلهية بأخبار 
الآحاد. ويبنى كتابه (التوحيد) عامته على ذلك : 


والذي يدل على أن الامام ابن خزيمة قد بنى كتابه (التوحيد) 
على DU!‏ الصفات الالهية بأخبار الآحاد الصحيحة فى إسنادهاء 
أنه قد سمى تكتابه. ب (التوحيد وإثبات صفات الرب ةق التي وصف 
بها نفسه في محكنم تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى GRE)‏ 
وعلى لسان نبيه» بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة: نقل العدول عن 
العدولء من غير قطع ف ي/إشناد» ولا جرح في ناقلي POE‏ 
فاسم الكتاب وعنوانة: يدل على منهج مؤلفه فيه» وهو واضح 
الدلالة على استدلاله بأخبازالآحاذدفى إثبات صفات الله تعالى؛ 
حيث يشترط لقبول الخبر ما كاي pale‏ الإسناد: من ثقة 
الرواة واتصال الإسناد. ولم يشترط 'إفادة التخلم بالقرائن» ولا أي 
قيد غير الصحة. 

ثم قال في مقدمة كتابه: «فاحتسبتُ في تصتيف ES‏ 
يجمع هذين الجنسين من العلم: بإثبات القول بالقضاء السابق 
والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العبادء والإيمانٍ بجميع 
صفات الرحمن الخالق Le‏ وعلا: مما وصف الله به نفسه في 
محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل 


.)57/1١( التوحيد لا بن خزعة‎ )١( 


(؟) انظر: العنوان الصحيح للكتاب للشريف حاتم العوني CW LW)‏ 
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من حكيم حميد» وبما صح وثبت عن نبينا GBS)‏ بالأسائيد الثابتة 
الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولًا إليه UGB)‏ 


وفي موطن آخر يبين ابن خزيمة أنه aoe‏ بالحديث 
المروي بإسناد صحيح في إثبات صفات الله تعالى» دون الآثار 
المقطوعة على التابعين» فيقول:١لم‏ أخرج في هذا الكتاب من 
المُقَضَّعَاتَ؛ لآن هذا من الجنس الذي نقول: إن علم هذا لا 
يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى (BE)‏ لست أحتج في 
شيء من Clie‏ خالقي ta‏ إلا بما هو مسطور في الكتاب أو 
منقول عن النبي GB)‏ بالأسانيد الصحيحة الثابتة»”". 


Ye‏ يلترم<ابن LL‏ بإثبات كل صفة إلهية بكل خبر 
آحاد ولو كان صحيح Ske‏ 


ففي أحد المواطن منْ'كتابه «(التوحيد) يؤكد ابن خزيمة 
على تمام معرفة المحدثين لحقيقة :تفاوت<السئن من جهة اليقين 
والظن» حيث ذكر حديث GLE‏ آذ على ضورة الرحمن» ثم 
قال: «ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به غلماؤتاامن آهل الأثرء 
لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس: فيما phallic ys‏ لو 
ثبت» لا فيما يوجب العمل› بما قد يُستدل على صحتهدوثبوته 
ا ل لون دن و ل الست 
طريق الأحكام وا لفق" 


,.)١١-5١ /١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)01/1( التوحيد لابن خزعة‎ (1) 


(۳) التوحيد لابن خزعة AAV IND‏ 


والح AS LONE Nah‏ برقم cB)‏ الرأي) أن 
ابن خزيمة لا يحتج we‏ الآحاد 3 إثبات الصفات الالهية؛ إلا 
أن هذا Pages‏ ران ما یزول» إذا ما GS‏ ما ذكرناه aT‏ 
من أن ابن خزيمة كان قد أقام عامة كتابه (التوحيد) el‏ على 
الاحتجاج بأخبار الآحاد في إثبات الصفات. فلا يمكن أن يقيم 
كتابه على«الاحتجاج بأخبار الآحاد في إثبات الصفات» ثم يقرر 
أن أخبار الكحاد الظنية لا gad‏ بها في الصفات Miler‏ 


لکن هنا يأتئ,السؤال: فإذا كان ابن خزيمة قد بنى كتابه 
كله على الاحتجاج pte‏ الواحد صحيح الإسناد في إثبات 
الصفات: فلماذا Gaby‏ الاحتجاجَ بحديث «خلق آدم على صورة 
الرحمن»؛ بحجة أنه حلايث لاوجب العلم؟ ولماذا Sad‏ هذه 
الصفة (وما كان من VL (Gece‏ تثبت إلا بخبر يوجب 
العلم؟ وذلك عندما قال: «ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به 
علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما pet GLENS]‏ فى مثل هذا 
الجنس: فيما يوجب العلم لو Soe EV cated‏ العمل؛؟! 

بل مما يزيد من إشكال هذا الكلام: أن ابن خزئمة ينسب 
هذا المنهج في رد أخبار الآحاد الظنية في باب الصفآت إلى 
علماء أهل الأثر!! ولا يدعيه منهجًا خاصًا به. 

ولا شك أن في dip‏ ابن خزيمة هذين تعارضًا منهجيًا (في 
الظاهر)» حيث إنه في الموقف العام الأول: كان منهج Gres‏ 
فيه (من عموم کتابه» ومن صريح عنوانه» ومن تقديمه له» ومن 
كلامه) هو الاحتجاجٌ بخبر الاحاد الظني واليقيني في إثبات 
الصفات. في حين أن تقريره BM‏ يدل على رَفْضِهِ الاحتجاجّ 
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في الصفات بخبر آحادٍ ظني يُوجب العمل دون العلم؛ مصرّحًا 
أنه لا ae‏ في هذا الجنس من الصفات إلا بما يُوجب العلم. بل 
إن ابن خزيمة ينسب هذا المنهج إلى علماء أهل الأثر!! 

ولا يدعيه Lge‏ خاصًا به (كما سبق): ومما يزيد من قوة 
التعارض في الظاهر. 

وأقوى جمع GLY‏ فيه ولا تكلّف هو أن يُقال: إن 
ابن خزيمة Sha‏ بين الصفات الإلهية: فمنها أصول لا تثبت إلا 
بدليل قطعي» وبمنها فروع تثبت بغير القطعي. فما كان قد ثبت 
نظيرٌه وجنسّه Ca Pols‏ القطعء يكفي لاثبات صفةٍ أخرى من 
جنسه خبرٌ ظَنِينٌ؛ OV‏ الأصل الذي لا يجوز ثبوته إلا بالقطعي قد 
ثبت بالقطعي فيه gl‏ من الأخبار بعد ثبوت ذلك الأصل 
بالدليل القطعي فهو فرع “له والفرع يكفي في إثباته خبر الآحاد 
الظني. 

وأعد النظر في عبارة ابن Late as‏ قوية الإشارة 
إلى هذا الجمع بين منهجه المعروف Gils BG‏ يقول فيه: 
«ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا مى أهل الأثرء 
لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس: فيما يوب العلم 
لو ثبتء لا فيما يوجب العمل). 

لنخرج ob‏ من الصفات الالهية ما هي أصولء لا تثبت إلا 
بيقين» ومنها ما هي فروع» تثبت بالظن- 

فإذا أردنا تسليط الضوء على إمام آخر من أهل الحديث» 
لننظر في تطبيقاته, ودلالتها على تقريراته: نقف مع الإمام ابن 
جرير الطبري PCAN V+)‏ 


فيقسم ابن جرير الطبري (ت١٠8ه)‏ أولا Gayl pol‏ عن 
رسول الله G28)‏ إلى قطعي وظني cdot ne‏ فيقول عن الخبر: 
«فمنه : 

- ما ينقله الواحد العدل» أو الجماعة التي لا يُوجب 
مجيئها العلم» ولا يقطع ورودها العذر. وإن لزم الوارة ذلك 
عليه بوروده. التصديقٌ به. 

ومنه: :ما ینقله من يُوجب وروده (لمن ورد عليه» to‏ 
te‏ 64 ويقطع مجيئّه العذر: وذلك je‏ الجماعة التي ينتفي 

عنها السهرٌ والخطأء Qnty‏ من نقلها (فيما نقلت) ان 


ويقرّرُ في موطن:آخرء "وهو يتحدث عن طريق إثبات صفات 
الله تعالىء أنها قد Gees‏ وبالظني» حيث يقول: «فإ 
هذه المعاني التي رسفت وتوا ا NT choy‏ 
أو وصفه بها رسوله BE)‏ ممالا ندر حقيقةً علمه بالفكر 
والرويّة» ولا FS‏ بالجهل بها Hot‏ “إلا بعل انتهائها إليه : 

فإن كان الخبر الواردٌ بذلك د تقوم به الحجة pli.‏ 
المشاهدة والسماع» وجبت الدينونةٌ على سامعه بحقيقته في 
الشهادة ob cade‏ ذلك جاء به الخبرء نحو شهادته على حقيقة 
ما عاينٌ وسمع. 

- وإن كان الخبر الوارد خبرًا لا يقطع مجيئه العذرّء ولا 
يُزيل a ROR‏ أن ناقلّه من أهل الصدق والعدالة» وجب 
على سامعه تصديقه في خبره» في الشهادة عليه بأن ما أخبره 


CENA)  دوقفملا تهذيب الآثار  الجزء‎ )١( 


رقنا 


به كما vost‏ كقولنا فى أخبار الآحاد SMe Saath‏ 
لكن ابن جرير يعود ليقرر في موطن آخر: أن الأمر اليقيني 
يثبت إلا باليقين» حيث يقول: وكان الحق إنما adhe Ayal‏ 
ويُوصل إلى المعرفة به» مما كان من العلوم لا تدرك حقيقثه إلا 


- إما سماعًا شيفاهًا من الرسول AE)‏ 


- وإما”بيخبر متواتر يقوم في وجوب الج به مقام السماع 
من الرسول )382( قولاء أو بنقل الحجة ذلك عم 


لنخرج من yy‏ 
ابن خزيمة. 

ولابن جرير الطبري كلام:آخر يبين فيه نوعًا من أنواع 
الأحاديث اليقينيةء Cay‏ أجبار:الأحاد التى كثرت طرقها حتى 
أفادت اليقين» حيث ذكر أحاديكء الشفاعةم ثم قال: «وبعد: فإن 
الأخبار المرويّة عن رسول الله GE BB)‏ إمتظاهوةٌ بنقل من يمتن في 
نقله الخطاً والسهو والكذب» ويوجب تقبله العلم: أنه Ss‏ أن 
الله je)‏ ثناؤه) a‏ قومًا من النار يعدما امتحكشوا وصاروا 
AB‏ زد : 


كما أن ابن جرير الطبري تكلّم في موطن آخر Ce‏ مكانة 
تجويز العقل في عمليّة قبول الخبرء وأن الاحتكام إلى دلالة 


.)٠٤١ VPA) التبصير في معالم الدين: للطبري‎ O) 
.)٠١١( التبصير في معالم الدين: للطبري‎ )( 
.)185( التبصير في معالم الدين: للطيري‎ (1) 
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العقل في قبول الحديث لم تكن غائبة عن نقد المحدثين. وذلك 

عندما ذكر مسألة عذاب القبرء وذكر من أنكرهاء ثم قال في 

بيان ضعف دليل المنكرين: eels ON)‏ في جميع إنكار ذلك 

iL في الإيمان بجميعه ا به‎ ttle s po ike 

واحدة: وهو تظاهر الأخبار عن رسول الله (BB)‏ به» مع جوازه 
ا وصخته فیه OU‏ 


بل BLY‏ الحديث تقرير مهم جدًا Boe‏ فيه الموقف 
من التأويل ومرّاعاة أحكام العقل في قبول الحديث ورده 
و تفسيره ؛ فيقول الحافظ.أبو محمد أحمد بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالله المزني المعملي Cato)‏ «لعلماء eae‏ 


الأخبار المتشابهة Gade‏ 


أحدهما: أن الإيمان بهااقرضنة كالإيمان بمتشابه القرآنء 
حين يقول تعالى: #وَالرَاسِخُونَ 3 cl‏ يَقُولُونَ By Cl‏ مِنْ 
عند 45 [آل عمران: ۷]: اي کل في لقني والمتشابه من 
عند ربناء وقد استاأ ستأثر الله تعالى بعلم المتشابه في(هذا القول» 
يعلمه إلا الله ah‏ قالوا: فمثله المتشابه من أخبار الرميؤل oS‏ 
إذا حُجب He be‏ تأويله: آمتاء Wey‏ بما SE‏ وَوَكَلْنا phe‏ 
تأويله إلى الله قق. . . (ثم أسند) عن الأوزاعي» أنه سأل الزهريّ 
عن بعض الأخبار المتشابهة؟ فقال: من الله العلم» وعلى رسوله 
البلاغ» وعلينا التسليم أُمِرُوا أحاديث رسول الله BB)‏ كما 
جاءت. وقال عبدالله ب بن نافع: سّكل مالك بن أنس عن قوله 
لالرَّحْمَنُ Sega ill de‏ [طه: clo‏ كيف استوى؟ فقال: 


)1( التبصير في معالم الدين: للطبري COUT LNT)‏ 
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الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال ae‏ بدعة» وما أراك إلا ضالا. 

هذا ake‏ كثير من العلماء. 

والمذهب الثاني: أن الايمان بما قاله الرسول BE)‏ فرض» 
والبحث عن متشابه التنزيل وأخبار الرسول واجبٌ في الأصول 
والعقول؛ فِرارًا من تعطيل الصفات وآفة التشبيهات. قال: 
والقدوة في هذا المذهب علي وابن ن عباس (ie)‏ ومن تابعهما 
من فقهاء Gal‏ الأثر. 


وبمعرفة المحكم والمتشابه Hai‏ الفاضل من المفضول» 
والعالم من المتعلج» والحكيم من المتعجرف. 

ومن Sat‏ الأحاديث على ما جاءت» حين التبس عليه كُنْهُ 
معرفتها = لم يردها ما aetplea‏ بل آمَنّ واستسلم» 
وانقاد» 1555 عِلْمّه إلى الله تعالىي وإلن من ale‏ الله» وفوق 

كل ذي علم عليم. 

ورَدُ الأخبار والمتشابه من القرآن hee Gb‏ يستوي فيه 
العالم والجاهلء والسفية والعاقل. وإنما يتبين jab‏ علم 
العلماء fies‏ العقلاء بالبحث والتفتيش» واستخراج الحكمة من 
الآية والسنة» وحمل الأخبار على ما يوافق Spell‏ وتصخخه 
العقول». 


)1( هذا هو جواب الشرط. 


)0( نقله عنه سماعًا تلميدُه أبو بكر الكلاباذي الصوفي في كتابه بجر الفوائد ٥۳۹/۱(‏ - 
(o‏ 


ويؤكد شيخ المتأخرين من أهل الحديث: الخطيب 
البغدادي ضرورة النظر العقلى عند المحدثين» فيقول: «وإذا 
روى الثقة المأمون خبرًا متصلّ الإسناد رد بأمور: 

أحدها: أن يُخالف موجبات العقول» فيُعلم بُطلانّه؛ ON‏ 
الشرع إنما يَرِدُ بمجوّزات العقول» Lely‏ بخلاف العقول: 
فلا. . .. إلى آخر كلامه الذي استفاده من شيخه الفقيه 
الأصولي أبي” إشحاق الشيرازي PREVI)‏ 


وعلى هذا فلم<تكن دلالة العقل» ولا أثر تجويزهء بالغائبَينٍ 
عن نقد الحديث عند المخدثين» وعن الحكم عليه بالقبول والرد 
عندهم. وكيف لذلا أن Say‏ والمحدثون (كما سبق) لا 
يقبلون الخبر إلا بعد أن يُوازنِوَا بين أمرين: الأول: مدلول 
الخبرء والثاني: درجة ثبوتالبخير:مراعين في موازنتهم بينهما 
مراتبٌ اليقين ومراتب الظن! عير مكتفين في نقدهم بمجرد 
مطلق اليقين أو مطلق الظن» بل يرَاعنون مزاتبهما!! فربما كان 
مدلول الحديث يستوجب Saye‏ من الظن الا تور في الحديث» 
مع كون إسناده يفيد غلبة الظن» لكنها غلبةٌ لا تصل .إلى درجة 
غلبة الظن التي يحتاجها مدلوله» 53 المحدثون ذلك اليخديث 
لهذا السبب» كما سبقت الإشارة إليه. 

op‏ أردنا أن نضع Les‏ لهذا الفصلء فقد يندهش القارئ 
)0( الفقيه Gly‏ للخطيب (OWT [NY‏ 


(؟) فهذا نص كلام شيخه أي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع (5/ 5807 Yoo‏ 
رقم0777). وقد أكثر الخطيب النقل عنه في كتابه (الفقيه والمتفقه) بتسميته ATES‏ 


ودون تسمية. 


أن خلاصة هذا الفصل هي LY‏ خلاصة الفصل السابق: 
(اليقيني والظني من الأخبار وحجيتهما عند الإمام أبي الحسن 
الأشعري»!! فأعد النظر في تلك النتائج» وتأمّل ما خلصنا به 
من هذه المطالب الثلاثة عن موقف المحدثين من الأخبار. 

لقد قلنا فى ale‏ الفصل السابق ما يلى: «ونخلص من ذلك 
Lig‏ الملخّص عن مذهب أبي الحسن الأشعري في هذه المسألة: 

- الأتخبان التبوية التي وصلت إلينا عن رسول الله BE)‏ أقسام : 

- منها المتواتر (المعنوي)» وهو مفيد للعلم الاضطراري. 
إثباته العلم النظري. 

= ومنها الصحيح إناتادًا “مما ! لم يصل إلى حد إفادة العلم 
النظري» وهذا يفيد غلبة الظن. 

- وهذا يعني أن الخبر غير «المتواترريفيد اليقين بالقرائن 
الدانّة على اليقين» وهو يقين يُتوّل إليه بالاستدلال لا 
بالاضطرار. وهذا الخبر اليقيني هو قسمٌ من أخبار الآحاد عند 
كثير من العلماء الذين جعلوا خبرَ الآحاد قسيمك للمتواتر 
(يقتسمان كلاهما GLEN‏ كلها ولا ثالث لهما عندهم). أ 

- يُحتخ بجميع أقسام الأخبار السابقة cst‏ العقائد: لحن 
أصول العقائد التي Ces‏ يقيئًا للعلم بها لا يُستدل عليها إلا 
بالخبر اليقيني فقطء دون الظني. وأما فروع العقائد الظنية فإن 
الخبر الظني فيها حجةء ولا يلزم WEY‏ أن يكون يقيئًا. 

- وهذا يعني أن خبر الآحاد God‏ به في العقائدء فما كان 


\YA 


منه يقينيًا Qed‏ به في أصول العقائد اليقينية» وما كان منه Eb‏ 
Qed‏ به في فروع العقائد الظنية» ولا يصح أن Bed‏ بالظني في 
اليقينيات). 
هذا هو Gai‏ ما خرجنا به من النتائج من كلام الإمام أبي 
الحسن الأشعري» وهو نفسه ما خرجنا به من منهج المحدثين!! 
فمن 'أين جاء Gag‏ الاختلاف؟ أو كيف وقع؟ 


هذا ما سَأحاؤل aly‏ في الفصل التالي. 
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الفضل الرابع 


بيان أسبناب الاختلاف 
بين مدرستي المتأخرين من الأشعرية 
aig‏ الحديث 
في منهج الاحتجاج بالأخبار 


Po 


لقد خلصنا فيما سبق باتحاد منهج الاحتجاج والقبول والرد بين 
أبي Gao‏ .الأشعري والمحدثين» ومن أهم ما خلصنا إليه أنه لا 
خلاف بين test‏ والمتكلمين في منطلّقٍ الرأي وقاعدة المسألةء 
فيما Gla‏ بالموقف”من خبر الآحاد في أصول الدين. 

فمن أين جاء“الاختلاف: إذن: 


أولاً: هناك oS!‏ اصطلاحات هذا WOU!‏ كان 
لها أئرٌ بال في سوء الفهم abel‏ 

- فعندما يقصد كثير من المتكلمين ن (خبر الآحاد) ما لا 
يفيد إلا الظن» ولا يجعلونه قسيمًا للمتؤاتر» ثم يطلقون القول 
بعدم إفادة العلم من الاحاد = سيفهم من جعل خبر الاحاد 
قسيمًا للمتواتر أنهم يعون عدم إفادة العلم إلا من el stall‏ 
ol,‏ أخبار الآحاد كلها لا تفيد إلا الظن. 


- وعندما يطلق بعض المحدثين استفادتهم العلمَ من أخبار 
الآحادء ويقصدون بالعلم: العلم الظاهر دون الباطنء أو لا 
يلتفتون إلى تقسيم إفادة الأخبار إلى مفيد لليقين وغير مفيد له؛ 
لكون هذا التقسيم (في كثيرٍ من أحواله) hey‏ لما gle,‏ 
بمدارك الناظرين في الأخبارء لا بالأخبار نفسها = سيفهم 


vy 


المتكلمون أن أولئك المحدثين يدّعون ob‏ كل أخبار الآحاد 
تفيد العله©. 


- وعندما يطلق بعض المتكلمين OL‏ العقائد يقينية“)» 


= إمام الحرمين الجويني: اذهبت الحشويةٌ من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن 
الواحد العدل Cage‏ العلم» وهذا خزي» لا fe‏ مدرگه على ذي لَب . . 
3 آخن كلامه AGL!‏ الرهان 11/17 رقم (o0‏ 
بل ربما بخصّصوا بعض أبواب المعتقد بأا لا تنبت إلا باليقين» كما قال إمام 
الحرمين في سباق “كلامه عن صفة العين: «الآحاد لا تفيد القطعء ولا تلبت بها 
الصفات. بل تُؤُوَلَ؛. الكامل في أصول الدين في اختصار الشامل لابن الأمير 
Cavern)‏ (۲/ 4۹۲ وانظر لذلك أيضًا: الإرشاد للجريني COV)‏ والشامل 
له )0( وشرحالإړشاد RV‏ ميمون YER)‏ 0.608 
فظاهر هذا التقرير أنه جع لكل الصفات لا تثبت إلا بدليل يقيني» وهذا خلاف ما عليه 
yl‏ الحسن الأشعري APU‏ فور له وغيرهم. 
لكن لو فهمنا هذه العبارة مع oe BIDE‏ لربما كان أكثر إنصافاء فقد قال 
الجويني في(الإرشاد) أيضًا: «ما وردالشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته 
أطلفناه وما مَنعَ الشرع من إطلافه مُنَعْتَاه) STL,‏ ولا مَنْمٌ م A‏ فيه 
يتحليلٍ ولا تحريم؛ قإن الأحكام الشرعية Oe al‏ آمواردالسمع ؛ ولو قضينا بتحليل أو 
تحريم من غير شرع» لكنا مثبتين حُكُمًا دون سمع . فالا نشترط.في جوا الاطلاق: 
ورود ما Glatt‏ به ني الشرع» ولكن ما بقتضي العملء وإن لم برجب العلم - فهو 
كاف. غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل» ولا يجوز التمسك ها في تسمية 
الربٌ ووصفه. قاعلم». الإرشاد JOEY)‏ 7 
فها هو الجويني يصرّخ هنا بالاحتجاج بنصوص الشرع القطعية والظنية في إثبات 
الصفات! لكن لم ييْن ما هو نوع هذه الصفات التي تثبت بالظنيات» وهل يفرق هنا في 
الإثيات بالأدلة الشرعية بين ما أثبته الدليل انعقلي» وما لم يثبته؟ وليس هذا موطن 
الاستشهاد» وإنما موطن الاستشهاد هو تصريحه Ob‏ أدلة الشرع منها القطعي والظني» 
وأن الظنية منها قد بثبت بها أسماءٌ وصفاتٌ إلهية. 
وسبق أن نقلت مواضع إثبات الجويني لبعض مسائل العقيدة بالأخبار الظنية من أخبار 
vob Yi‏ فانظر )20 01( 
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ويريد بها أصول Vall‏ من العقائد والفقهيات» فيفهم منهم 
المحدث التفريق بين العقائد كلها والفقهيات كلهاء وأن العقائد 
كلها يقينيات. والأحكام كلها ظنيات = هنا يقع النزاع أيضًا؛ OY‏ 
ظاهر لفظ المتكلم أنه لا يفرق بين أصول العقائد وفروعهاء وأنه 
يجعل حتى جمل أحكام مباني الدين الكبرى كفرضية الصلاة 
والزكاة وصوم رمضان والحج تفاريع ظنية 

- وعنلامنا: يقول المحدث إنه يحتج بخبر الآحاد في العقائد 
وفي كل شيء» ولا يفرّق بين خبر آحاد ظني (لا يفيد إلا الظن) 
وخبر آحاد يقبني » ولا يفرق بين أصول العقائد اليقينية وفروعها 
الظنية = هنا يقع التزاع#رغندما يعترض عليه المتكلم بأنه كيف 
Gall GE‏ بالظني. 


إن أمثال هذه lel pit‏ تبدأ: cl Lad‏ ثم يتبناها قوم 


: ال بيبا باختلاف سياقها‎ Gy تُطلق (أصول الدين) في سياقات عدةء‎ )١( 
يُعَذَّرُ أحدٌ بجهله‎ YG إلا‎ RRL الإسلام‎ hey EE ففي الحديث عما لا‎ - 
د‎ be (أصول الدين) وراد‎ Gla لإدخاله في أهل الإسلام» في هذا السياق‎ 
الإسلام إلا به مطلمّاء وهو ما كان خلاقه ناقضًا لدلالة الشهادتين اللغوية الصريحة» مما‎ 
(0) ستراه ملخضًا في رسالة (التعامل مع المبتدع) للعوني‎ 
لإثباماء تكون هي الكليات‎ Ge وفي سياق ذِكْرٍ (أصول الدين) التي تستوجب‎ - 
التي لا ي يصح التصورٌ الإسلاميٰ إلا بهاء وهي أيضًا: ما لا نعرف مقاصد التشريع‎ 


وحِكمه nae‏ 
وهذه الأصول قسمان: الأول: ما يدل العقل عليها دلالة يقينية» وهذه لا يلزم أن تكون 
dle‏ النقلية OV ene‏ العقل يكفي لإثباتها بدليله اليقيني (كتحريم الفواحش). 


والثاني LEY:‏ في الأدلة العقلية اليقينبة ما يُبنُه (أكفرضية أركان الإسلام بعد 
الشهادتين)» فهذا القسم من أصول الدين لا بذ أن وصلنا أدلة الشرع فيه إلى اليقين uj:‏ 
باستقلالها (من جهة قطعية الثبوت والدلالة): أو باحتفافها بأدلة عقلية وقرائن تفيدنا 


ممن لا يدققون في المعاني» فتصبح نزاعاتٍ حقيقيةٌ. وهذا ما 
وقع فعلاء فقد أصبحت كثير من تلك الظواهر اللفظية حقائق 
علميةًء مما GS ao,‏ النزاع» وأبعد المختلفين عن دائرة 
الاتفاق. 

وهذا هو السبب الثاني: 

ثانيًا: لقد مر المذهب الأشعري بمراحل عدّة» وكان لأئمته 
على Se‏ الغصور اجتهاداتهم الخاصة» والتى قد CME‏ فى بعض 
الأحيان ple) Gade‏ المذهب أبي الحسن الأشعري. 0 

فلئن كان ما $3 ob‏ من مذهب الامام أبي الحسن الأشعري 
في منهج قبوله pe GLEN‏ جهة يقينيتها وظنيتها هو منهج 
المحدثين فى CSN‏ ومنطلقه الأول. فقد اختلف ace‏ 
بعض أتباع مذهبه» Ga AU‏ مجال الاحتجاج بالسئة من 
خبر الاحاد. 

فهذا ele Yl‏ فخر الدين Ys Te) Gh‏ يقفا عند 
إطلاق الظتية على أخبار الآحادء حتى'ينجعل الظنية Cena‏ كل 
الأدلة السمعية من جهة YS‏ فالقرآن والشة (متواترها 
وآحادها) كل أولئك ظني الدلالة. هذا ما أطلقه hes‏ من 
Vans‏ وهو حتى عندما استثنى إمكانيةً إفادة اليقين من ألدلائل 
السمعية في كتب أخرى له بالقرائن» جاءت عبارته تفيد التقليلٌ 
Gals‏ الكبيرٌ في مفيد اليقين من دلائل السمع قرآنها 


HYVES وأساس التقديس‎ »)١182-117/5( انظر: المطالب العالية للرازي‎ )١( 
ومعالم أصول الدين له ضمن شرحه‎ 42١59 /19( والتفسير الكبير‎ (VO 
AE) — لابن التلمساني‎ 


۳١ 


Ey tle sta 3 Dies 
وسنتها . وهو وإن لم يوافق من ائمةٍ أشعريةٍ اخرين على‎ 
إلا أن قوله هذا اشتهر وتداوله المتأخرون» بل تسب‎ oP ذلك‎ 


1. 


إلى جمهور الأشعرية 


انظر الحصول للرازي ‏ وحاشية تحقيقه 505/1١(-‏ -508): والأربعين في أصول 
الدين للرازي AVOE VON)‏ 

انظر استتدراكات العلماء (من المتكلمين دون المحدثين) على الرازي في دعوى عدم 
إفادة الأدلة”التقلية لليقين» وذلك عند الأنمة التالية أسعاؤهم: 

- أبو الحسن de‏ تعقب هذا التقرير؛ بعد أن ذكره» في كتابه أبكار الأفكار 
(I/D‏ 1 

- وشرف الدين ابن التلمسإف:(ت ٠١۸‏ ه) في كتابه : شرح معالم أصول الدين للرازي 
)40-48( 

- وكذلك فعل شهاب الدين القرافقّ (ت AVAL‏ لكنه bai‏ في الرذ والتفنيدء وذلك 
في als‏ نفائس Gd pei‏ المحصتول (۳/ ۱۱۱۱ VTS‏ 

- وانظر تقرير الشاطبي الأشعري امه /الله,”إلذي قرّرَ فيه أن المحكمات هي الغالب على 
نصوص الكتاب والسنة» وأن الاشتبآه قبا قلیل الموافقات PY) VT)‏ وهذا ضدٌ 
ما قرّره الرازي تمامّاء من انعدام أو قلة المحكمنات في نصوص الشرع. بل لقد رذ الشاطبي 
على مسألة الاحتمالات العشرة ردا Apa‏ في BT gb pe‏ الموافقات (0/ 101 (EOL‏ 
- عضد الدين الإيجي VOT)‏ في (المواقف). 

- والشريف الجرجاني (ات7١81ه)‏ في شرحه للمواقف (05/7). 

- والسعد التفتازاني في المقاصد وشرحها (۱/ ۲۸۲ .)۲۸١‏ 

- وهذا ما ذكره الكوثري» كما سيأتي في الأصلء » بل نفى صحة نسبة GSD‏ لاي 
الحسن الأشعري» بل نفى صحة نسبته إلى أي إمام من أئمة الإسلام. 

- ومن استنكر هذا الرأي على الرازي Ge‏ كتابه (المطالب العالية)ء وهوأ. د. أحمد 
حجازي السقا الأزهري. فعلق على حاشية (المطالب العالية) تعليقةً يتعقب فيها هذا 
الرأي بالرد على الرازي .)١14/9(‏ 

نسب الشريف الجرجاني (ت7١81ه)‏ هذا القول إلى المعتزلة وجمهور الأشعرية» في 
شرحه للمواقف »)07-5١/5(‏ ونسبه شيخ زادة (ت٤٤۹ه)‏ إلى الأشعرية عمومّاء 
بل جعله أحد المسائل القليلة التي اخحنلف فيها الماتريدية والأشعرية في كتابه: نظم 
الفرائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية من العقائد 
ارفك ضاف 


vy 
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إفرف 


حتى قال الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي الماتريدي 
(ت١1لا١ه)‏ في by‏ هذا التوهم: «أما الدليل اللفظي فيفيد 
اليقين عند توارد الأدلة على معنى واحدء Gy‏ متعدّدة وقرائن 
ian‏ عند الماتريدية. كما في (إشارات المرام) للبياضي 
وغيره» وإلى هذا ذهب الآمدي في (الأبكار)» والسعد في 
(شرح المقاصد) و(التلويح)» والسيّدٌُ في (شرح المواقف). 
وعليه Ge‏ المتقدمون من أئمة هذه الأمة» وجماهيرٌ أهل 
العلم من كُلْمذهب. 


بل الأشعري يقول: إن معرفة الله لا تكون إلا بالدليل 
السمعي» ومن يقتول OSU‏ بعيدًا عن القول بأن الدليل 
السمعى لا يفيد إلا الطن. فيكون من عزا المسألة إلى الأشعرية 
We‏ متساهلاء بل LIE‏ عير مستساغ. 

والواقع أن القول VBA ob‏ يفيد اليقين إلا عند 
BS‏ أمون cee‏ ودون ذلك STON‏ تقد من تعض 
المبتدعة» وقد تابعه بعض المتفلسفين من أهل (لأصول› وجرى 
وراءه aes‏ المقلّدة من المتأخرين. وليس لهذا القؤال أي صلةٍ 
GL‏ إمام من أئمةٍ أهل الحق» وحاشاهم أن يضعوا أصلا يهدم 
الدين» Rea‏ و بأيدي المشككين. 

والدليل اللفظي القطعيّ الثبوت يكون DY Babb‏ في 
مواضع مشروحةٍ في أصول الفقه. وأما ما أجمله الفخر الرازي 
في (المحصّل)» فقد أوضحه في (المحصول) و(نهاية العقول)» 
واعترف فيهما بأن القرائن قد Bas‏ المقصودء فيفيد الدليلٌ اللفظيٌ 
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CUS OF a‏ بذلك من أيدي المشككين إمكانُ التمسّك بقول 
الرازي في (المحصّل) في باب التشكيك في القرآن. بل القول 
بمجرّد الدليل العقلي في علم الشريعة بدعة وضلالة» بل الأصل 
في علم التوحيد والصفات هو: التمسَّك بالكتاب والسنة» 
ومجانبة الهوى والبدعة» ولزومٌ طريق السنة والجماعة» في 
المباحثة مع الذين WET‏ برسالة النبي PO. BE)‏ 

وبذلك Gee‏ وجود Gab‏ مهمة بين الأشعرية أنفسهم تجاه 
هذا الموضوعء هذا ما يجب التنبه له عند دراسة أسباب توهم 
حصول اختلاف بين الامام أبي الحسن الأشعري والمحدثين في 
هذا coll‏ وأنه لا“يصح” أن Cat‏ كل ما تبتاه متأخرو الأشعرية 
إلى الإمام أبي الحسّن الأتلعري»: ولو تسب ذلك القول إلى 
ah ser‏ قبل التثيّت ae‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن“ تييمية ذا الاختلاف بين الإمام 
أبي الحسن الأشعري وبين Ga‏ أتماغهة .فقال: «ولم يكن 


)١(‏ وهذا الاعتذار للرازي والتأول له لا ينفي أنه حى في GoW pat‏ عبارته 
المقيّدة: ما زال يخرج قارئها بأنه يرى A‏ اليقينٍ المستفادٍ من اليل النقلي؛ 
ولذلك تعقبه القرافي في شرحه ل pet‏ كما سبق. 7 

(؟) نظرة عابرة على من ينكر نزول عيسى (##) قبل الآخرة للكوثري COV ON)‏ 
ونحوه فيه .)٤٤(‏ 

(۳) وإن YES‏ أدري كيف تصح نسبة ذلك القول لجمهور الأشعرية (حسب ما 
نقله السيد الجرجاني). وهو خلاف قول امحققين منهم؟! فإن كان يقصد (pi‏ 
التقليد منهم (كما يقول الكوثري)ء فكثرةٌ المقلدةٍ لا he‏ نسبةً قوم 
للجمهور» مع pele‏ لما عليه محققو الأشعرية وأصحاب المصادر المعتمدة في 
العقيدة الأشعرية (ومنهم السيد الجرجاني نفسْه شارح CAHN‏ والقي سبق 
ذِكْرُها والعزو إليها؟!! 


۳۹ 


g‏ وأئمة أصحابه على هذا" بل كانوا موافقين لسائر 
al‏ السنة» في وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلمًاء والقدح 
فيما يعارضه. ولم يكونوا يقولون: إنه لا يُرجع إلى السمع في 
الصفات» ولا يقولون: الأدلة السمعية لا تفيد اليقين. بل كل 
هذا مما أحدثه المتأخرونء الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة 
من أتباعهم. وذلك OY‏ الأشعري صرح Ob‏ تصديق الرسول (BE)‏ 
ليس موقوفًا على دليل الأعراض» وأن الاستدلال به على حدوث 
العالم gash oe‏ المحرمة في دين الرسل» وكذلك غيره ممن 
يوافقه على Qa‏ الأفعال القائمة به» قد يقول إن هذا الدليل 
(دليلَ الأعراض) eee‏ لكن الاستدلال به بدعة» ولا dole‏ 
إليه. فهؤلاء لا يقولون إن دلالة السمع موقوفة عليه. 

لكن المعتزلة القائلون بأنإدلالة السمع موقوفة على صحته 
صرحوا ob‏ لا يستدل RB) dye Shot el‏ على ما يجب ويمتنع 
من الصفات» بل ولا ULE‏ وصرحوابيأن لا يجوز الاحتجاج 
على ذلك بالكتاب والسنة» وإن واققالعقلت.. فكيف إذا خالفه؟ ! 


وهذه الطريقة هي التي سلكها من Gilg‏ المعتزلة في ذلك 
كصاحب (الإرشاد) وأتباعهء وهؤلاء يردون SENN‏ 
والسنة: EG‏ يصرحون: UL‏ وإن علمنا مراد الرسول فليس قوله 
مما يجوز أن يحتج به في مسائل الصفات؛ OV‏ قوله إنما Jay‏ 


)١(‏ يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موطن أن الإمام أبا الحسن الأشعري 
ومتقدّمي أتباعه كالباقلاني أقرب إلى الإمام أحمد وأتبع لأصوله من بعض المنتسبين 
للإمام أحمدء كابن عقيل وابن الجوزي. فانظر درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
ONY) Ve‏ )1/4 


بعد ثبوت صدقه الموقوف على مسائل الصفات» وتارة يقولون: 
إنما لم يدل؛ VEY‏ نعلم cooly‏ لتطرق الاحتمالات إلى الأدلة 
السمعية» وتارة يطعنون فى Moe’‏ 


وكذلك حصل للمحدثين شبية بهذا التقصيرء مما زاد من 
شقة النزاع! 

يقول تنيخ OLY‏ ابن تيمية Ul‏ هذه الحقيقة بكل 
إنصاف وتجرد Me‏ عن الضعف العلمي عند بعض أهل 
الحديث: «وكان مقا سلّط هؤلاء جميعًا على النفي: قصور 
المنتسبين إلى المينة» وتقصيرهم: تارة بأن لا يعرفوا معاني 
نصوص الكتاب والكسمِنة+وتارة بأن لا يعرفوا النصوص 
الصحيحة من غيرهاء وتازة لا dso‏ ما يناقضها ويعارضها مما 
يسميه المعارضون لها العقاليّات. ومعلوم أن العلم إنما يتم 
بصحة مقدماتهء والجواب cbse‏ ليحصل وجود 
المقتضي وزوال المانع. وقد قال deol ploy!‏ (رحمه الله): 
معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من خفظه. 


وكثير من المنتسبين إلى السنة المصنفين فيها ل يعرفون 
الحديث ولا يفقهون معناف بل تجد الرجل الكبير منهم يصئف 
كتابًا في أخبار الصفات أو فى إبطال تأويل أخبار الصفات» 
pela,‏ فيد الأعاديت»الموضوعة مقرؤتة PS Neuse NL‏ 
المتلقّاةٍ بالقبول» ويجعل القول في الجميع واحدًا. 


وقد رأيت غير واحد من المصنفين في السنة على مذهب 


LOVELY) تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ts O) 
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أهل الحديث من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من 
الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهم: يحتجون في أصول 
الدين بأحاديث لا يجوز أن يعتمد عليها فى فضائل الأعمال» 
فضلًا عن مسألة فقه. فضلا عن أصول الدين!! 


والأئمة کانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم 
يُعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة 
والتابعين؟ OY‏ ذلك يقوي بعضه بعضّاء كما تُذكر المسألة من 
أصول الدين يذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف. فثم أمور تُذكر 
للاعتمادء وأمور تذكر للاعتضادء وأمور تذكر لأنها لم يُعلم أنها 
من نوع الفساد. 

ثم بعد المعرفة بالنصوض لا بد من فهم معناهاء وكثير من 
المنتسبين إلى السنة وغيرهم ظتوا أن التأويل الذي لا يعلمه إلا 
الله هو معنى الكلام الذي DST‏ القرآن vole)‏ فصاروا يجعلون 
كثيرًا من القرآن كلامًا خوطب به الاس وأنزل إليهم امزوا 
بتلاوته وتدبره» وهو كلام لا يفهم Vy cole‏ سبيل إلى معرفة 

مراد المتكلم به Ole‏ 

بل لشيخ الإسلام كلام منصف في حق الطاتفتين» تخيث قال: 
«وإنما جماع الشر: تفريط في حقء أو تعدي إلى bl‏ وهو: 
تقصيرٌ في السنة» أو دخول في البدعة. كترك بعض المأمورء 
وفعل بعض المحظور» أو تكذيب بحق» وتصديق بباطل. 


ولهذا عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين: 
)١(‏ الصفدية لابن تيمية ۲۸٦/۱(‏ - ۲۸۷). 
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فالمنتسبون إلى أهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من 
بعضهم (كما ذكرت): تفريطٌ في معرفة النصوصء أو فهم 
معناهاء أو القيام بما تستحقه من الحجة ودفع معارضها؛ فهذا 
عجر وتفريط في الحق. وقد يحصل منهم دخول في باطل» إما 
في بدعة ابتدعها fal‏ البدع» وافقوهم عليهاء واحتاجوا إلى 
إثبات لوزامهاء وإما في بدعة ابتدعوها هم» لظنهم أنها من تمام 
السنة. كما/أصاب GL‏ في مسألة كلام الله» وغير ذلك من 
صفاته. 


ومن ذلك: أن أحدهم Bre‏ بكل ما يجده من الأدلة 
السمعيةء وإن pt CER BO‏ والدلالة» ويدع ما هو أقرى 
وأبيّن من الأدلة pd Le edad!‏ علمه بهاء Lely‏ لنفوره عنهاء 
وإما لغير ذلك. 


وفي مقابلة هؤلاء من المنتسبين إلى”الإثبات» بل إلى السنة 
والجماعة أيضًا: من لا يعتمد في bi WS‏ على أخبار الله 
ورسوله» بل قد عدل عن هذه الطريق Spey‏ الله 'ورسوله عن 
هذه الولاية» فلا يعتمد في هذا الباب إلا على مارظنه من 
المعقولات. ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم BST‏ من 
اضطراب أولئك في المنقولات: تجد هؤلاء يقولون: إا نعلم 
بالضرورة Mal‏ والآخرون يقولون نعلم بالنظر أو بالضرورة ما 
يناقضهء وهؤلاء يقولون: العقل الصريح لا يدل إلا على ما 
قلناه. والآخرون يناقضوهم في ذلك. 


ثم من جمع منهم بين هذه الحجج : اداه الأمر إلى تكافؤ 
الأدلة» فيبقى في الحيرة والوقف» أو إلى التناقض: وهو أن 


yey 


يقر هتا قول as‏ عنا' قر ل يتاقضية Vinge ES‏ کش 
من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة. بل تجد أحدهم يجمع بين 
النقيضين أو بين رفع النقيضين (والنقيضان اللذان هما الإثبات 
والنفي لا يجتمعان ولا يرتفعان)ء بل هذا يفيد صاحبه الشك 
والوقف» فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين GLY!‏ والنفىء كما 
يُتردد بين الإرادتين المتناقضتين. وهذا هو حال حذاق هؤلاء: 
كأبي المعالي» وأبي حامد» والشهرستاني» والرازي» والآمدي. 
وأما ابن toe‏ وأمثاله فأعظم تناقضًا واضطرابًاء والمعتزلة بين 
هؤلاء وهؤلاء في التناقض والاضطراب. 


sae pier ghee god ينمل ما‎ Secs 
الأمرء ودقَةٍ المسثائل. وإلآا: فالمعقولات الصريحة لا تتناقض»‎ 
والمنقولاات الصحيحة 'غن: المعطتوم لا تتناقض.‎ 


وقد اعتبرت هذا فى ke‏ نخاض الناس 
الأمور دقيقها وجليلهاء فوجلات الأمَرَ+كذلك؛ ولا حول ولا 
قوة إلا بالله!! وقد يشكل الشيء ؤيشتبه opal‏ في الابتداءء فإذا 
حصل الاستعانة يالله slags‏ ودعناؤه والافتقار cad]‏ أو 
سلوك الطريق الذي أمر بسلوكها = gus‏ الله Lyset dd)‏ لما 


اختلفوا فيه من الحق بإذنهء والله يهدي من يشاء od)‏ صراط 
2006 
اليه 


فيهء من هذه 


“Qu‏ : ووقع الاختلاف بسبب وصفف أخبارٍ من أخبار الآحاد 


5 


Fn‏ أو يفين» وكأنها ce alata)‏ للحي aes‏ مع أن كون الخبر 
ظنيًا أو يقينيًا ليس ES)‏ لازمًا له دائمّاء فهو وصف كثيرًا ما 


.)598 17917 /١( الصقدية لابن تيمية‎ )١( 


1 


يكون نسبيّاء يختلف باختلاف علم الناظرين في أحوال الخبر 
وناقليه وقرائن إثباته» فما هو ظَنيٌ عند عالم قد يكون Eb‏ عند 
آخرء والعكس oly sis‏ كان هذا لا ينافى أن من أخبار 
الآحاد ما لا شك في يقينيته ولا الات معا فيه و ماما 
لا شك في ظنيته ولا اختلاف معتبرًا Uy‏ 


فإذا أطلق المتكلمون على خبر آحاد مما يسوغ الاختلاف 
في ظنيته bene‏ ظتي» لماذا ينكرون على المحدثين إذا 
زعموا أنهم TY‏ منه اليقين؟! خاصة أن المتكلّمين أنفسّهم 
يعرفون (كما يعرفرذلك العقلاء كلهم) أن إدراك قرائن إئبات 
الأخبار مما يتباين فيها ASP‏ لأسباب عديدةء ومنها: أنهم 
يتباينون في إدراكها اہب تفاوت مراتبهم في العلم» و بحسب 


)١(‏ انظر تقرير شيخ الإسلام ابن POU SEES‏ المسودة VEN VEO)‏ ومتهاج 
السنة النبوية له (0/ »)4١‏ وتقرير ابر pees pV‏ الصواعق المرسلة (5/ 
١ OEY‏ 

(؟) إطلاق القول ob‏ يقينية الأخبار أو ظَنيّتها أموارنسبيّة Les‏ رخطرٌ كبيرٌء يحول 
دون إلزا م أحدٍ بيقينية US‏ خيرء حت القرآن والمتوات اا لمعنوي. والصحيح: أن من 
الأخبار ل الات aden‏ ومنها ما لا اختلاف معتادًا في cag‏ 
وهذان القسمان يلزم التسليمٌ بيقينيتهما وظنيتهماء ولا يصح فيهما EU eS)‏ 
آم[ الذي وای فا بف elas ceed‏ منت (gs (ie‏ القسم 
هو الذي يصح القول بِيِسبية يقينيته ونسبية ظنيته. 

(۳) يقول أبو الحسن الآمدي GS)‏ «وبتقدير اتحاد الواقعة وقرائنها: لا يلزم 
بن خصيول الو ذلك المدد ياق الأشخاص حصوله لشخص آخر؛ لتفاوتهما 
في قوة الإدراك والفهم للقرائن. إذ التفاوت فيما بين الناس في ذلك ظاهر We‏ 
۳ حتى إن منهم من له قوة فهم أدق المعاني وأغمضها في أدن دقيقة من غير كد ولا 
تعب ومنهم من من انتهى في البلادة إلى حد لا قدرة له على فهم أظهر ما يكون من 
المعاني» مع الجد والاجتهاد في ذلك ومنهم من حاله متوسطة بين الدرجتين» 
وهذا pl‏ واضح لا مراء فيه». الإحكام للآمدي .)٤۲/۲(‏ 


Yeo 


تخصصاتهم فيهء وأن الشخص إذا ما كان ad‏ بالعلم ماهرًا في 
الفنّ سيكون أقوى ملاحظةً لقرائن الإثبات والنفي ولقرائن 
اليقين ممن لا خبرةً له بعلمه ولا ممارسة ولا ذوق. ولا شك أن 
المحدثين هم Jal‏ علم الحديث؛ وأن المتكلمين يقتبسون منهم 
لمهم هذا. فكانت إفادةٌ اليقين من خبرٍ آحاد eee‏ يجب أن 
يكون مرجعٌ القولٍ فيها هم jal‏ صنعة الحديثِ؛ لأنهم أولى 
الناس بإدراك Jae‏ قرائنه» وأحقّهم بتحصيل db‏ أو يقينه. فإن لم 
يُرجع إليهخ .قي ذلك تقليدًاء فلا أقل من الاستفادة مما تلقّوه 
بالقبول قرينةٌ تل على القطع aye‏ وأن يكون معلومًا: أنه 
إذا صحّحَ المحدثوت,حديئًا يستوجبٌ مضموثه Seidl‏ فهذا يعني 
أنه قد أفاد اليقينَ عندَهِم؛ لأنهم Grol‏ الناس yd byte‏ 
وأقدرهم على إجادة 'تظبيقه977. 

ولئن وقع هذا bl‏ من أبخض متأخري الأشعرية» فقد 
وقع بعض متأخري المحدثين في ,خللمقابل له. كما سبق عن 
شيخ الإسلام : من تصحيح الضعيكف» والاحتجاج به في أصول 
الدين. فلم يقف be‏ هؤلاء المحدثيل :عند BE‏ دعوى اليقين 
فيما يفيد الظن من الأخبارء بل تجاوزه إلى تتبجيح ما لا 
يفيد الظن منهاء وإلى الاحتجاج بها في اليقينيات Spel ge‏ 
الدين! 


es aly‏ بعض متأخري الأشعرية في إدّعاء اليقينية 
(1) وسبق أن هذا هو مذهب الإمامين الأشعريين: ابن فورك وأبي إسحاق الإسفراييني. 
)1( وانظر مناقشة هذه الوجوه من وجوه الخلل عند كثير من المتكلّمين في المنهج 


المقترح للشريف حاتم العوني (1175 -124). 
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لبعض مسائل العقائد» على حساب pees‏ في اذعاء الظنية في 
الأخبار المروية وفي الأحكام الفقهية العملية. 


ومن أمثلة الخلل الذي وقع لبعض المتكلمين في ذلك: 
أنهم ذهلوا عن Gare OF‏ أحاديث الصفات الخبرية (بكثرتها) 
تفيد اليقِينَ بثبوت هذا النوع من صفات الله OSs‏ بل يشت 
SL aw‏ من كتاب الله الكريم. وإثباتٌ وجود جنس 
الصفات التخيْرية الذاتية (كالوجهء واليدين) أو الفِعْلِيّة 
(كالمجيء» وآلنزول) هذا هو الأصل من أصول الدين في هذا 
الباب»ء والذي OV‏ لا CLE‏ إلا بدليل يقيني. وقد تحفَقَ 
في هذا الأصل Ge yay)‏ الصفات الخبرية) ES‏ بالدليل 
اليقينيء إما بنص القرآن» (أو.بالسنة التي تكائرت وتواترت 
على إثبات جنسها (لا ghe‏ آخاده). Qu Lily‏ عموم هذه 
الصفات» فهي من تفاريع العقائب التي لا تستوجب 2 (de)‏ يقيئًا 
لإثباتها. فلا يجوز أن نشكك olivia Ld‏ لمجرّد أن 
بعضها ثبت doe‏ من أخبار الآحاد؛ Gee‏ إن تلك الصفات قد 


: «ومما يجب معرفته في لهذا الباب‎ sS (ay) 
عل‎ cut العلم‎ Jal أن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق‎ 
Saba صحته» وهذا على ضربين: أحدجهما: : أن يكون مروياً من آوجو كثيرة‎ 
الخطأ فيه أو تواطؤ الرواية‎ hal حتى دخل في حدٌ الاشتهار. وعد من‎ tee 
وذلك مثل:‎ LER به العلمُ‎ ed ead على الكذب فيه. فهذا الضربٌ من الحديث‎ 
الأحاديث التي رُوَيثُ في القدرء والرؤية» والحوضء وعذاب القبر» وبعض ما‎ 
رُوِيَ في المعجزات؛ والفضائل» والأحكام فقد 595( بعض أحاديثها من أوجه‎ 
.071/1١( كثيرة». دلائل النبوة للبيهقي‎ 
فهذه الأمثلة التي ذكرها البيهفي قد ثبتت أجناسشها بأحاديث كثيرة» فأفادت العلم‎ 
النظري.‎ 
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ثبت بعضها بالدليل اليقيني (كآيات القرآن الكريم)ء وثبت 
جنسّها بالدليل البقيني من السنةٍ المتواترة المعنى أيضًا. نعم.. 
لا يجوز ذلك؛ لأن ما سوف نقوله فيما ثبت منها بالدليل 
اليقيني» وثبت أيضًا بيقينه جنسّهاء هو ما ينبغي أن نقوله فيما 
ثبت منها بأخبار الآحاد؛ لأن التشكيك في ثبوت تلك التفاريع 
الظنية بأي حجة لا تراعي ثبوت بعضها Gales‏ بالأدلة 
اليقينية» سيكون تشكيكًا في اليقيني الذي لا يقبل التشكيك؛ 
لأنهما أثبتا as ioe‏ واحدًا. 

وفي ple‏ أهؤلاء: وقع لبعض متأخري المحدثين توسّمٌّ في 
ضد آولئك : فقد تهاونوا. في إثبات العقائد اليقينية» وتهاونوا في 
القطع ببعض الفروع. تتى أدى بهم ذلك إلى كثرة التفرّق 
والتشرذم والاختلاف 4 لأنهم جعلوا الظنياتٍ يقينيات» (Bs‏ 
وعادّوًا على ما يسو فيه 'اللاختلافزولا alg‏ ويُعادّى عليه. 

وبعضهم يطلق القول بالا cage‏ بر م الآحاد في العقائد» 
دون تفريق بينما لو كان Hidly Cb tou‏ يقبنيةٌ أو لم يكن 
كذلك. ودون شعور بوجوب عدم WY eNOS}‏ باليقين» وأن 
الظنّ EY‏ اليقين. 

إن هذه الأسباب الأربعة هيء في اجتهادي» أهم أسباب 
شيوع اعتقاد اختلاف منهج الإمام one al Sabet oh‏ منهج 
المحدثين في قبول الأخبار وفي مراعاة ظنيتها ويقيليتها في 
الاحتجاج tle‏ وهي ي التي أوقعت في الأوهام تباین منهجهم. 

وهذه الأسباب الأربعة يمكن تلخيصّها في سببين كبيرين: 

الأول: اختلاف كثير من معاني مصطلحاتٍ هذا الباب من 
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عالم إلى عالمء مما أدى إلى سوء فهم المخالفين والموافقين: 
فنسب المخالف إلى من يخالفه ما لم يقلهء وزادت بذلك Be‏ 
خلافه له. ونسب إليه الموافقٌ ما لم يقله» وتعصّب في نصره 
وتأييده» فزاد من حدّة الخلاف أيضًا! 


الثاني: أن بعض الأشعريين لم يكونوا أشعريين حقيقةً 
فخالفوا منهج إمامهم في موقفه من الأخبار. وأن بعض 
المحدثين لم ريكونوا محدثين حقيقةًء فخالفوا منهج أئمة النقد 
متهم ء ونسبوا إليهم مناهج في النقد وقواعد فى القبول Sts‏ 
مناهجهم. 

لكن قد UES Gis‏ الفصلين الثاني والثالث: أنه لا 
خلاف بين أبي الحسن الأشعري/والمحدثين في أصل المنهج 
وقاعدته الكبرى» Oly‏ وقع الاختتلاف في_التطبيق أحيانًا. وتبيِنَ 
في هذا الفصل سببٌ وقوع التوهُم بأق .هناك اختلاقًا بين 
المنهجين» Oly‏ ذلك في مجمله بسب تناقض العلم وتفرع 
النزاعات وتشعب المقالات. 

فهل تحاول العودة إلى أصولناء ود نستقي lke‏ من تلك 
الأصول النقية الصافية» دون تمسّك بنزاعات تاريخية» ما كان 
ينبغي أن jen‏ في استحضارها في حاضرنا!! 
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الخاتمة 


١‏ الامام أبو:الحسن الأشعري كغيره من أئمة المسلمين 
في الاحتجاج بالسنة. 

؟ - موقف الامام)أبي آالحسن الأشعري من ظنية الأخبار 
ويقينيتها والاحتجاج بها 'لا“يختلفب عن منهج المحدثين الكلي. 
والذي ينتظمه ما يلي: 

الأخبار النبوية التي وصلة“إلينا من رسول الله BB)‏ 
أقسام : 

- منها المتواتر (المعنوي)» وهو مفيد للعلم الاضطزاري. 

ومنها ما لم تجتمع فيه شروط المتواتر» لكنه يفيد بقرائنِ 
إثباته العلمَ النظري. 

- ومنها الصحيح إسنادّاء مما لم يصل إلى حت إفادة العلم 
النظري» وهذا يفيك غلبة الظن. 

- وهذا يعني أن الخبر غير المتواتر يفيد اليقين بالقرائن 
الدالة على اليقين» وهو يقين يتوصّل إليه بالاستدلال لا 
بالاضطرار. وهذا الخبر اليقيني هو قسمٌ من أخبار الآحاد عند 
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كثير من العلماء الذين جعلوا خبرَ الآحاد قسيمًا للمتواتر 
(يقتسمان كلاهما الأخبارَ كلّهاء ولا ثالث لهما عندهم). 

ل يُحتج بجميع أقسام الأخبار السابقة في العقائد: لكن 
أصول العقائد التي تتطلّبٌ يقيئًا للعلم بها لا يُستدل عليها إلا 
بالخبر اليقيني فقطء دون الظني. وأما فروع العقائد الظنية فإن 
الخبر الظني فيها حجةء ولا يلزم لاثباتها أن يكون los‏ 

- وهااويعني أن خبر الآحاد aod‏ به في العقائدء فما كان 
منه يقينيًا aged‏ في أصول العقائد اليقينية» وما كان منه Gb‏ 
Qed‏ به في فروع "العقائد الظنية» ولا يصح أن wed‏ بالظني في 
اليقينيات . 

٣‏ - أسباب GHEY Gag‏ بين الامام أبي الحسن الأشعري 
والمحدثين : 

- الاختلاف الكبير في اصطلاحاك(إاب OEY‏ كاصطلاح 
الآحاد والعلم. 

- اختلاف بعض متأخري الأشعرية Le‏ كان عليه إمامهم 
أبو الحسن الأشعري في مسائل هذا الباب» DHE,‏ بعض 
متأخري المحدثين عما كان عليه سلفُهم في مسائل هذا ألباب. 

- القطع من بعض الأشعرية بوصف خبر آحادٍ معيّن بظن أو 
يقين مع أنه مما يسوغ الاختلاف فيه بظن أو يقين» أو Gorge‏ 
من بعض المحدثين في الاحتجاج في الأصول واليقينيات لا 
بالظنى فقطء بل بالخبر الضعيف الذي لا يفيد حتى الظن. 

- توسّعٌ بعض متأخري الأشعرية في ادّعاء اليقينية لبعض 
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مسائل العقائد غير اليقينية» في مقابل توسّع بعض متأخري 
المحدثين في إغفال حقيقة أن من العقائد ما هو يقيني لا يثبت 
بغير اليقين. 

هذه هي خلاصة فصول ومطالب هذا البحث المختصر» 
الذي أسأل الله تعالى أن يبارك لي cad‏ فيكون أثره في النفع 
والإفادة كبيرًا على طلبة العلم والباحثين والدارسين. 

والحمد لله على تمام إحسانه» والصلاة والسلام على ple}‏ 
أنبيائه ورسله pela‏ إلى رضوانهء وعلى أزواجه وذريته المتفيئين 
|b‏ دوحه وأفئانه. 1 
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المصادر والمراجع 


آداب tt‏ ومناقبه: لابن أبي حاتم. تحقيق: 
عبدالغني Gib ee‏ الطبعة الأولى: 1407م. تصوير 
دار الكتب العلمية” ,بيروت. 

GLY!‏ عن peel‏ الديانة: لأبي الحسن الأشعري. 
تحقيق : عبدالقادر الأرناؤؤط.. الطبعة الأولى: ١١١٤٠ه.‏ 
مكتبة دار البيان: دمشر( 

الإبانة عن شريعة الفرقة التاجية: لانن بطة العكبري : 
(الكتاب الثالث: الرد على الجهمية). GS‏ : د/ يوسف 
بن عبدالله الوابل. الطبعة الأولى: 458 ١ه.‏ دار 
الراية: الرياض. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات: لأبي يعلى الغراء. 
تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي. الطبعة 
الأولى: ١٠5١ه.‏ دار إيلاف الدولية: الكويت. 

أبكار الأفكار فى أصول الدين : للآمدي. تحقيق : أد/ أحمد 
محمد المهدي. الطبعة الثالثة : 57١‏ ١ه.‏ مطبعة دار الكتب 
والوثائق القومية: القاهرة. 
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الاحكام في أصول الأحكام: لابن حزم. قدم له د/ إحسان 
عباس. الطبعة الأولى: ٠٠5١ه.دار GUY‏ الجديدة: 
بيروت. 

الاحكام في أصول الأحكام : للآمدي. تحقيق: د/ السيد 
الجميلي. الطبعة الثانية: 5٠5١ه.‏ دار الكتاب العربى: 
بيروت. : 


أخبار عمرو بن عبيد: للدارقطني. تحقيق: محمد بن 
عبداللة آل عامر. الطبعة الأولى: 5717١ه.‏ دار التوحيد: 


الرياض. 
اختلاف الحكياث ن للامام الشافعي. ضمن كتاب الأمء 
فانظره. 


الأربعين في أصؤلالديق:. لفخر الدين الرازي. تحقيق : 
د/ أحمد حجازي السقام الطبعة الأولى: ١١١٠ه.‏ مكتبة 
الكليات الأزهرية : القاهرة 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في آظبول الأعتقاد : للجويني. 
تحقيق: د/ محمد يوسف موسى » وعلي عيدالمنعم 
عبدالحميد. الطبعة الأولى: TUG‏ مكتبة الخانجى : 
القاهرة. / 

أساس التقديس: لفخر الدين الرازي. تحقيق: د/ أحمد 
حجازي السقا. الطبعة الأولى: 505١ه.‏ مكتبة الكليات 
الأزهرية: القاهرة. 

أصول الدين: wal‏ منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي. 
الطبعة الأولى: 1755١ه.‏ مطبعة الدولة : إستانبول. 
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إضاءاتٌ بحثية في علوم السنة النبوية: للشريف حاتم 
العونى. الطبعة الأولى: 5748١ه.‏ دار الصميعى : الرياض. 
الأضداد: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحفيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى: ۷١١٠ه.‏ 
المكتبة العصرية : صیدا» بيرووت. 


الاغعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: للبيهقي. تحقيق : 
أحمد ين إبراهيم أبو العينين. الطبعة الأولى: VEY‏ 
دار الفضيلة:: الرياض. 

عبدالرؤوف us‏ الطبعة الأولى:؟ . دار الجيل : بيروت. 
الاقناع في مسائل“"الاجماع::. لأبي الحسن ابن القطان 
الفاسي. تحقيق: Ge‏ الصعيدي. الطبعة الأولى: 
AVENE‏ الفاروق aed‏ القاهرّة, 

الام : للامام الشافعي. تحقيلق: د/(رفعت فوزي 
عبدالمطلب. الطبعة الأولى: ”577١ه.‏ داز الوفاء: 
المنصورة. 

الانتصار والرد على ابن الراوندي: لأبي الحسين الخياط 
المعتزلي. تقديم ومراجعة: محمد حجازي. الطبعة 
الأولى :؟. مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. 

الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: 
الأولى: ١١٤٠ه.‏ عالم الكتب: بيروت. 
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الأوائل : لأبي هلال العسكري. تحقيق : د/ وليد قصاب» 
ومحمد المصري. دار العلوم : الرياض. 

يضاح المحصول من برهان الأصول: للمازري. 
تحقيق : د/ عمار الطالبي. الطبعة الأولى: ٠١٠۲م.‏ دار 
الغرب: بيروت. 

بحر الفوائد: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي. تحقيق: وجيه كمال الدين زكي. الطبعة 
الأولى :+8 57١1ه.‏ دار السلام: القاهرة. 


البدر pl‏ في. تخريج | الأحاديث والآثار الواقعة 
الششرح الكبير: cry‏ الملقّن. تحقيق : أحمد بن os‏ 
يوب وأبى محمد Ure‏ بن بن سليمان. الطبعة الأولى: 
٥9‏ ه. دار الهجزة: الثقيةء السعودية. 


البرهان في أصول الفقه) لا مآءَ<الحرمين أبي المعالي 
الجوينى. تحقيق: د/ عبدالغظيم اللإيب. الطيعة الثانية: 
٠١‏ ه. دار الأنصار: القاهرة. 


بيان تلبيس الجهمية: لشيخ الإسلام Gal‏ تيمية. 


تحقيق: د/ يحيى بن محمد الهنيدي وغيره. الطبعة 
الأولى: ٣‏ ھ. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: 


السعودية. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي. تحقيق: 
عبدالستار أحمد فراج» وجماعة. الطبعة الأولى: 
٥ه.‏ مطبعة حكومة الكويت. 
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تاريخ الأدب العر بي : لكارل بركلمان. مترجم بإشراف 
أد/ محمود فهمي حجازي. الطبعة الأولى: 4ام. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 


تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي. تصحيح : محمد سعيد 
العرفي» وقف على طبعه أمين الخانجي. على نفقة 
LEK‏ الخانجي» والمكتبة العربية» ومطبعة السعادة: 
vot,‏ الطبعة الأولى: 54١ه.‏ تصوير دار الكتاب 
العربي: بيزوت. 


تاريخ التراك العربي : لفؤاد سز کین. ترجمة : د/ محمود 
فهمي حجازي/ د/ علرفة.مصطفى 6 د/ سعيد عبدالرحيم. 
الطبعة الأولى: alert‏ اجامعة الإمام محمد بن سعود: 


الرياض. 

تاريخ علماء الأندلس: لابن الفرضي. تحقيق: د/ بشار 
عواد معروف. الطبعة الأولى ENE:‏ دار الغرب: 
بیروت. 

التاريخ الكبير: للامام البخاري. الطبعة الأولى :؟. 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الد كن : الهند. 


التبصير في معالم الدين: لابن جرير الطبري. تحقيق : 
د/ علي بن عبدالعزيز الشبل. الطبعة الأولى: AVENT‏ 
دار العاصمة: الرياض. 
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الأشعري: لأبي القاسم بن عساكر. عناية حسام الدين 
قدسي» وتقديم: محمد زاهد الكوثري. الطبعة الأولى: 
۷ ه. مطبعة التوفيق: دمشق. 

تحريم النظر في CES‏ الكلام: لموفق الدين ابن قدامة. 
تحقيق: عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية. الطبعة 
الأؤلى: ١٠١٠ه.‏ دار عالم الكتب: الرياض. 


التعاملإمع المبتدع (بين رذ بدعته ومراعاة حقوق 
إسلامه): ليشريف حاتم العوني. الطبعة الأولى: 
۸ه دار الضيميعى: الرياض. 

التفسير OSU‏ لفخر الدين الرازي. الطبعة الثالئة:؟. 
دار إحياء التراث الغزبي : [بيروت. 

التقريب والارشاد: للباقلاتى. تخقيق: د/ عبد الحميد 
ابن على أبو زنيد. الطبعة BVENA TES‏ مؤسسة 
الرسالة: بيروت. 

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (الشهير fe‏ تقويم 
الأدلة): لان ريك الذثوسن قن د/ عبدالرحيم 
يعقوب الشهير ب (فيروز). الطبعة الأولى: alee‏ 
مكتبة الرشد: الرياض. 

تكملة الاكمال: لابن نقطة. تحقيق: د/ عبدالقيوم 
عبد رب النبي. الطبعة الأولى: ۸١١٠ه.‏ جامعة أم 
القرى: مكة المكرمة. 
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التلخيص الحبير: لابن حجر. تحقيق : د/ محمد الثاني 
بن عمر بن موسى. الطبعة الأولى: 578١اه.‏ أضواء 
السلف: الرياض. 


التلخيص في أصول الفقه (مختصر OLS‏ التقريب والارشاد 
للباقلانى) : لأبى المعالى الجوينى. تحقيق: fs‏ عبد الله 
جوؤلم النيبالي» وجي sgl‏ العمري. الطبعة الأولى: 
۷ ھ. دار اليشائر: بيروت. 


التمهيد: تيباقلاني. تحقيق: رتشرد يوسف مكارثي 
اليسوعي.-الطبّعة, الأولى: 1910م. جامعة الحكمة: 


بغداد. 


التمهيد لما فىآالموطأ من المعانى والأسانيد: 
لابن عبدالبر. تحقيق dew!‏ م7 العلماء بوزارة الأوقاف. 
الطبعة الأولى: ؟. وزارة الأواقاف:*المملكة المغربية. 


تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: BY‏ عبدالهادي. 


تحقيق: سامى محمد جاد الله وعيد pe‏ ناصر 
الحيانى. الطبعة الأولى: ۸١٤٠ه.‏ أضواء السلف: 


الرياض. 


تهذيب الآثار (الجزء المفقود): لابن جرير الطبري. 
تحقيق: علي رضا بن عبدالله بن علي رضا. الطبعة 


a 


الأولى: ١١١٠ه.‏ دار المأمون للتراث: دمشق. 
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الأولى: 1977م. المطبعة المنيرية: القاهرة. تصوير دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

التوحيد: لابن خزيمة. تحقيق: د/عبذالعزيز 
الشهوان. الطبعة الأولى: VGA‏ دار الرشد: 
الرياض. 

جز فيه فوائد حديث أبي عمير: لأبي العباس الطبري 
gl‏ بابن القاص. تحقيق: ple‏ أحمد البطاوي. 
الطبعة الأولى : ١١٤٠ه.‏ مكتبة السنة: القاهرة. 

جِمَاعٌ end) batt‏ كتاب الأم): للامام الشافعي. 
تحقيق: د/ زَفِعت فؤزي عبدالمطلب. الطبعة الأولى: 
7 ه. دار الوفاء: By gata!‏ 

جواب الاعتراضات aad‏ على Lb‏ الحموية: 
لابن تيمية. تحقيق : محملاغزير تتمس. الطبعة الأولى: 
4 ١ه.‏ دار عالم الفوائد: ARs‏ المكرمة. 

الحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم التيمّي:- تحقيق : 
محمد بن ربيع betel‏ ومحمد أبو رحيم: الطبعة 
الثانية: 4١51١ه.‏ دار الراية: الرياض. 

gle‏ أفعال العباد: للامام البخاري. تحقيق : فهد بن سليمان 
الفهيد. الطبعة الأولى: we VETO‏ دار أطلس الخضراء: 


دمسق. 
درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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تحقيق : د/ محمد رشاد سالم. الطبعة الأولى:؟. مصورة 
عن طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
الرياض. 

)3 على من أنكر الحرف والصوت: لأبي نصر السجزي. 
تحقيق: محمد باكريم با عبدالله. الطبعة الأولى: 
٤‏ ١ه.‏ دار الراية: الرياض. 


الرسالة للامام الشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
الطبعة التَانيّة: 1794ه. دار التراث: القاهرة. 

رسالة Jah‏ الققر: لأبي الحسن الأشعري. تحقيق: 
عبدالله شاكر الجتيدي”الطبعة الأولى: 877١ه.‏ مكتبة 
العلوم والحكم: Lyd‏ المنورة. 

الرسالة الوافية pal add‏ السنة في الاعتقادات 
وأصول الديانات: لأبي عَمرؤ الدانيّ.رتجقيق: د/ محمد 
بن سعيد القحطاني. الطبعة AVENE SS‏ دار 
أبن الجوزي : الدمام. 

روضة الناظر: لابن قدامة. تحقيق: د/ عبدالكريم النملة. 
الطبعة الأولى: ١4١ه.‏ مكتبة الرشد: الرياض. 
زيادات المعتمد (بذيل المعتمد): لأبي الحسين البصري 
المعتزلى. تحقيق: محمد حميد الدين » وأحمد بكير» 
وحسن حنفي. الطبعة الأولى: 786١اه.‏ المعهد 
الفرنسي : دمشق. 
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قره بللي وأحمد برهوم. الطبعة الأولى: VET‏ دار 
الرسالة العالمية: بيروت. 


سنن أبى داود. تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل 
قره بللى. الطبعة الأولى: ١١٤٠ه.‏ دار الرسالة 
العالمية: بیروت. 

السنن: للدارقطني. تحقيق : شعيب الأرناؤوط. وحسن 
شلبي > ونإنعيد اللحام. الطبعة الأولى: 14754١ه.‏ مؤسسة 
الرسالة : بيركت. 

سنن النسائي)(المجتبى): اعتنى بها عبدالفتاح أبو غدة. 
الطبعة الثانية lad ٤© ٠‏ البشائر: بيروت. 

الستن الكبرى: للنساقي. تتققيق: حسن شلبي. الطبعة 
الأولى: ١57١ه.‏ مؤسسة DDL lh‏ بيروت. 

الأولى: VEYA‏ الفاروق الحديثة” DAW)‏ 

سير أعلام النبلاء : للذهبي. تحقيق: حسیلر ر" أسد » 
وشعيب الأرناؤوط» وجماعة. الطبعة الأولى: 507١ه ‏ 
0 ه. مؤسسة الرسالة: بيروت. 

الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمين الجويني. 
تحقيق : د/ علي سامي النشار» وفيصل بدير عون» وسهير 
محمد مختار. الطبعة الأولى: 1954م. المعارف: 
الاسكندرية. 
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شرح الارشاد: لأبي بكر بن ميمون. تحقيق: د/ أحمد 
حجازي السقا. الطبعة الأولى: ١١٤٠ه.‏ مكتبة الأنجلو ‏ 
المصرية: القاهرة. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي. 
تحقيق: د/ أحمد بن سعد الغامدي. الطبعة الثالثة: 
9 ه. دار طيبة : الرياض. 

شرح الأصول الخمسة: المنسوب للقاضي عبدالجبار 
المعتزلي.رتحقيق : د/ عبدالكريم عثمان. الطبعة الرابعة: 
۷ ه. Ae‏ وهبة : القاهرة. 

شرح OS 5S‏ المثير: لابن النجار. تحقيق: د/ محمد 
الزحيلىء ود/'نزيه le‏ الطبعة الأولى: ١٠4١ه,‏ 
جامعة الملك pele‏ كلية الشريعة: مكة المكرمة. 
شرح اللمع : لأبي gS a Geel‏ تحقيق : عبدالمجيد 
تركي. الطبعة الأولى: BV ETA‏ دار الغرب الإسلامي: 
بیروات. 

شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطوفي: تحقيق : 
د/ عبدالله التركى. الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ موّسسة 
الرسالة: بيروت. 


شرح معالم أصول الدين للرازي : لشرف الدين عبدالله 
بن محمد الفهري المصري المعروف بابن التلمساني. 
تحقيق: نزار حمادي. الطبعة الأولى: ١15ه.‏ دار 
الفتح : عمان» الأردن. 
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شرح المقاصد: لسعد الدين مسعود بن عبدالله 
التفتازاني. تحقيق: د/ عبدالرحمن عميرة. الطبعة 
الأولى: 504١ه.‏ عالم الكتب: بيروت. 

عناية: السيد محمد بدر الدين النعسانى. الطبعة الأولى: 
6 ه. مطبعة السعادة: القاهرة. 

شرح موقظة الذهبي: للشريف حاتم العوني. الطبعة 
الثانية.:4587١ه.‏ دار ابن الجوزي: الدمام. 

صحيح ابن خبان (ترتيبه المسمى: الإحسان في تقريب 
صحيح ابن جبآن لابن بَلّبان الفارسي). تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. Gada!‏ الأولى: AV ETA‏ مؤسسة الرسالة: 
بیروت. 

صحيح البخاري. الطبعة#الأولق: ١١١٠ه.‏ دار السلام: 
الرياض. 

صحیح مسلم. ترقيم محمد فؤاد عبدالباقئ:. 

الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد 
سالم. الطبعة الأولى: VEN)‏ دار الهدي التبوي: 
المنصورةء دار الفضيلة: الرياض. 

الضعفاء: للعقيلي. تحقيق: د/ مازن سرساوي. 
الطبعة الأولى: VENA‏ دار مجد الإسلام: القاهرة. 
طبقات الحنابلة: لابن أبى يعلى الفراء. تحقيق: 
د/ عبدالرحمن العثيمين. الطبعة الأولى: VENA‏ 
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GLY‏ العامة للاحتفال بمرور ple UL‏ على تأسيس 
المملكة العربية السعودية. 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكى. تحقيق: 
dye fs‏ الفتاح الحلو» ود/ محمود الطناحي. الطبعة 
الثانية: VENT‏ دار هجر: الجيزة. 

طنيقات المعتزلة: لأحمد بن يحيى بن المرتضى 
(ت845ه). تحقيق : سُوسّنه ديقلد ‏ فلزر. الطبعة الثانية : 
۹ ه.دار المنتظر : بيروت. 

الطرق الجكمبّة:: لابن قيم الجوزية. تحقيق: نايف 
ابن أحمد المد الطبعة الأولى: 574١ه.‏ دار عالم 
الفوائد: مكة المكرمة. 

العدّة في أصول الفقة؛ lage‏ الفراء الحنبلي. 
تحقيق: د/ أحمد بن على سير المباركى. الطبعة الثانية : 
٠١‏ ه. الناشر: طبعة خاصة بالمحقق» 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: لأمام الحرمين 
الجويني. تحقيق: محمد زاهد الكوثري. طبعة AVENY‏ 
المكتبة الأزهرية للتراث: القاهرة. 

العلل: للدارقطني. We - \e)‏ تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله. الطبعة الأولى: VE‏ 5١51١اه.‏ 
دار طيبة: الرياض. ONG - Vo)‏ تحقيق: محمد 
ابن صالح الدباسي. الطبعة الثانية: 478١ه.‏ دار 
التدمرية: الرياض. 
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علوم الحديث: لابن الصلاح. تحقيق: نور الدين عتر. 
الطبعة الثالثة : VENA‏ دار الفكر: دمشق. 

العنوان الصحيح للكتاب: للشريف حاتم العوني. 
الطبعة الأولى: 515١ه.‏ دار عالم الفوائد: مكة 
المكرمة. 

الفائق في أصول الدين: لابن الملاحمي الخوارزمي. 
Sue‏ ويلفرد مادلونگ» ومارتين مكدرمت. الطبعة 
الأولى: VEYA‏ مؤسسة وهوشي حكمت فلسفة 
إيران: Ol gb‏ 

الفرق بين الفزق: ool‏ منصور البغدادي. تحقيق: محمد 
محيى الدين عبدالحميد: الطبعة الأولى: ؟ . تصوير: دار 
المعرفة: بيروت. 

الفصول في الأصول: لأبي يكر" الجصاص. تحقيق: 
د/ محمد محمد تامر. الطبعة ”الأول VEY‏ دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: للقاضى عبدالجبار. 
تحقيق: فؤادالسيّد. الطبعة الأولى: ۱۹۷۲م. 
الدار التونسية: تونس. 

الفقيه والمتفقه: للخطيب. تحقيق: إسماعيل الأنصاري. 
الطبعة الثانية: ٠٠1١ه.‏ تصوير دار الكتب العلمية: 


بيروت. 
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44 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد 
ابن الحسن Speed!‏ الثعالبي الفاسي. تخريج وتعليق: 
د/ عبدالعزيز بن عبدالفتاح القاري. الطبعة الأولى: 
15 ه. المكتبة العلمية: المدينة المنورة. 

٠‏ 2 الفهرست: لابن النديم. تحقيق: د/ أيمن فؤاد السيد. 
الإظبعة الأولى: ٠57١ه.‏ مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسنلامي: لندن. 


١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين: 
د/ محمد pr Sl‏ مصطفى الخِنّ. الطبعة الأولى: 
۸ هاه. دأنالكلمالطيب: د 

۲ _ الكامل فى أصول الدين فق اختصار الشامل ف في أصول 
الدين للجويني : لموسى ين tee‏ أمير الحاج 0 
الشهير بابن الأمير GaVINNe)‏ تحقيق: جمال 
عبدالناصر عبدالمنعم. الطبعة#الأولق:١1471١ها‏ دار 
السلام : القاهرة. 


_ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي. تحقيق: د/ سهيل 
زکار» ويحيى الغزاوي. الطبعة الثالثة: ۹١٤١ه.‏ 


دار الفكر : بیروت. 


ee‏ للخطيب 
البغدادي. تحقيق: إبراهيم بن مصطفى الدمياطي. الطبعة 
الأولى: 57١ه.‏ دار الهدى: مصر. 
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1.0 - الكلام على الصفات: للخطيب البغدادي. تحقيق: عمرو 
عبدالمنعم. الطبعة الأولى: ١١١٤٠ه.‏ مكتبة ابن تيمية: 
القاهرة» ومكتبة العلم: جدة. 

لسان الميزان: لابن حجر. تحقيق: عبدالفتاح أبو Bae‏ 
الطبعة الأولى: ۳١٤٠ه.‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية: حلب. 

۷ _ لمع الأذلة في قواعد عقائد fal‏ السنة والجماعة: pe‏ 
الحرمين الجويني. تحقيق : د/ فوقية حسين محمود. 
الطبعة الأولى: ١۸١١٠ه.‏ الدار المصرية للتأليف 
والنشر: القاهرة. 

۸ -مجورّد مقالات ee‏ أبني الحسن الأشعري : لأبي بكر 
بن فورك. Slo Gta‏ جيماريه. دار المشرق: 
بيروت. 

4 المجروحين: لابن حبان: تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
الطبعة الأولى: NAVE‏ 1976م5دار الوعي: حلب. 
تصوير دار الباز: مكة المكرمة. 

٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسمء وابئه محمد. الطبعة 
الأولى: 7١5١ه.‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف: 
السعودية. 


١‏ المحصول: للرازي. تحقيق: د/طه ple‏ فياض علوان. 
الطبعة الثالئة: 4١5١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 
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117 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
لابن قيم الجوزية. تحقيق : د/ الحسن or‏ عبدالر حمن 
العلوي. الطبعة الأولى: 476١اه.‏ أضواء السلف: 
الرياض. 

١١‏ مذاهب الإسلاميين: د/ عبدالرحمن بدوي. الطبعة 
الثانية : ۵م دار العلم للملايين: بيروت. 

١5‏ - مراتب الإجماع (وبحاشيته: نقد مراتب الإجماع: لابن 
تيمية): لابن حزم. تحقيق: القدسي. الطبعة الأولى: 
۷ه. مطبعة”القدسى » ومطبعة السعادة. تصوير دار 
الكتب العلمية؟ بيروث. 

65 المستدرك : للحاكمالطبعنة الأولى: ١١١٠ه.‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية يتجيدر آباد الدكن: الهند. 
وتصوير: دار المعرفة: بيروث: 

7 المسند: للامام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء وجماعة. الطبعة الثانية: HAVENS‏ مؤسسة 
الرسالة: بيروت. 

۷ _ المسودة: لآل as‏ تسقيق: محمد محيى الدين 
عبد الحميد. تصوير دار الكتاب العربى: بيروات. 

٨۸‏ _ مشكل الحديث (أو تأويل الأخبار المتشابهة): لأبي بكر 
ابن فورك. تحقيق: دانيال جيماريه. الطبعة الأولى: 
۲م المعهد pal‏ نسى للدراسات العر بية : دمشق. 
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114 المطالب العالية في العلم الإلهي: لفخر الدين الرازي. 
تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. الطبعة الأولى: 
AVERY‏ دار الكتاب العربى: بيروت. 


- معالم أصول الدين : لفخر الدين الرازي. (ضمن شرحه 
- مالم السنن (شرح سنن أبي داود): للخطابي. تحقيق: 
deel‏ محمد شاكر» ومحمد حامد فقى. تصوير دار 
المعرفة: بيروت : ۰ه 
۱۲ - المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري 
١‏ لمعتزلى. 5 Gets‏ :/ ,محمد حميد الدين» وأحمد بكير» 
وحسن حنفي dbs‏ الأولى: AKA‏ المعهد 
الفرنسي : دمشق. 
١١7‏ معرفة علوم الحديث: للحاكج. تحقيق: أحمد بن فارس 
السلوم. الطبعة الأولى: ٠١١٤١‏ هدار ار حزم: بيروت. 
- المعرفة والتاريخ: للفسوي. تحقيق: د/ أكرم ضياء 
العمري. الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ مكتبة الدار: /المدينة 
المنورة. 
65 المغني: للقاضي عبدالجبار.تحقيق أمين الخولي» 


وإشراف د/ طه حسين. وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 


والنشر. 
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105 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسن 
الأشعري. تحقيق: هلموت ريتر. الطبعة الثالثة: Nee‏ 
دار: فرانز شتايز: يسبادن: ألمانيا. 

07 المنتخب من السياق لعبد الغافر: للصريفينى. تحقيق: 
محمد أحمد عبدالعزيز. الطبعة الأولى: 1509هه. دار 
الكتب العلمية : بيروت. 

-\¥A‏ المنتقى : لان الجارود. مع تخريجه: غوث المكدود: 
لأبى إسحاق الحوينى. الطبعة الأولى: VENA‏ دار 
الكتاب gl‏ بیروت. 

6 منهاج السثة)البوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: 
د/ محمد plese,‏ الطبعة الأولى: Veet‏ جامعة 
الإمام محمد بن سغوّد الإإسلامية : الرياض. 

1 منهج إمام الحرمين فى كؤاسة العقيدة (عرض ونقد): 
للدكتور أحمد بن JUS‏ عد اللطيف. الطبعة 
الأولى: 5١5١ه.‏ مركز الملك فيصل :“الرياض. 

١‏ 9 المنهج المقترح لفهم المصطلح: للشريف حاتم العوني. 
الطبعة الأولى: VENT‏ دار الهجرة: الخبر. 

3-7 الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح 
الأحاديث وتعليلها: للدكتور حمزة المليباري. الطبعة 
الثانية: AV ENT‏ دار ابن حزم: بيروت. 

٠‏ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخِطّط والآثار: للمقريزي. 
تحقيق: د/ أيمن فؤاد السيد. الطبعة الأولى: AVEYE‏ 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي : لندن. 
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